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  :تقديم وتمهيد 

عالجـــت التـــشريعات فـــي الـــنظم القانونيـــة المختلفـــة الأحـــوال التـــي تـــنجم عـــن 

التجــــار مــــع  هتوقــــف المــــدين أو عجــــزه عــــن ســــداد ديونــــه الناشــــئة عــــن تعاملاتــــ

الآخـرين مـن غيـر دائنيـه مـع ، والتزاماته الأخرى التـي تجمعـه والمنشآت التجارية 

انونيــة ، علــى اخــتلاف نظرتهــا فــي معالجــة حيــث تنبهــت تلــك الــنظم الق. التجــار 

 الخطـــورة التـــي تكتنـــف لـــىليـــه ، إعمـــشكلة الإحجـــام عـــن الـــسداد أو عـــدم القـــدرة 

المعاملات التي تقوم بـين مختلـف مكونـات المجتمـع التجـاري والاقتـصادي عنـدما 

يواجـــه المـــدينون صـــعوبات ماليـــة تجعلهـــم يتوقفـــون عـــن أداء الـــديون فـــي أوقاتهـــا 

ٕيعجزون عن السداد بالكلية بسبب استغراق الديون واحاطتهـا بجميـع   أو ،وآجالها
  .ممتلكاتهم وأموالهم 

ومــن أجــل تفــادي تــأثر النــشاط الاقتــصادي ودورة الحيــاة التجاريــة ، القائمــة 

تـــأخر ذلـــك المـــدين فـــي الوفـــاء بالتزاماتـــه أو جـــراء علـــى الائتمـــان التجـــاري ، مـــن 

ظـل مـا صـاحب تطـورات المجتمعـات مـن فـي  ،عجزه أو تلكؤه بشأن سداد ديونه 

ًســـواء كـــان ذلـــك علـــى ، تغيـــرات جعلـــت ســـمة اقتـــصاداتها قائمـــة علـــى الاقتـــراض 
مستوى الأفراد أو المنشآت أو حتى الدول نفسها ، توجهت تلك الحلول التـشريعية 

عند مواجهتها لحالات الإفلاس إلى الأخذ على يد المـدين والتـشدد معـه مـن أجـل 

اح دائرتهـا دع وقت حتى لا تتـسع ولا تنتـشر حـالات الإفـلاس وتنـسداد ديونه بأسر
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فيتــأثر بهــا التجــار بــشكل مباشــر أو غيــر مباشــر ممــا يعرقــل حركــة الاقتــصاد فــي 

  .    التجار فيما بينهم ه ويسبب الاضطراب في معاملاتعمجمو

وقــد كانــت بعــض الــنظم القانونيــة القديمــة تبــيح للــدائن حــق اســترقاق مدينــه 

ن للدائن قتل مدينه إ بل  .إجباره على العمل لديه حتى يستوفي حقه منهوتملكه و

وفــي حالــة تعــدد الــدائنين كــان لهــم تقاســم الــثمن وتمزيــق جــسد . وتمزيــق جــسده 

  .  )1(المدين بمقدار الدين 

وبعــد مــا دخلــت المجتمعــات فــي التطــور والرقــي الــذي كــان نتيجــة تفــاعلات 

ة ، تغيـــرت التـــشريعات وعكـــست واقـــع ذلـــك  وسياســـية واجتماعيـــةدينيـــه واقتـــصادي

 حالات الإفـلاس ةالتغيير الاجتماعي في النظرة إلى المدين والتعامل معه بمعالج

ًفلـم يعـد ينظـر إلـى جـسد المـدين باعتبـاره محـلا لترتيـب . والعجز عن وفاء الـدين 
ـــل تحولـــت نظـــرة تلـــك  ـــاء الـــدين أو عجـــزه عـــن ســـداده ، ب ـــاع عـــن وف ـــار الامتن آث

 إلـــى حـــصر التعامـــل مـــع المـــدين فـــي مالـــه فقـــط للوصـــول إلـــى تحقـــق التـــشريعات

حيــــث عمــــدت التــــشريعات المختلفــــة إلــــى إرســــاء فكــــرة . الوفــــاء وســــداد مــــا غرمــــه

ن وجود وكيـل موما يلزم عند إجرائها لممتلكات المدين وأمواله التصفية الجماعية 

ولى إدارتهـا جل نقل أموال المدين ووضعها بحيازة نائب عنـه يتـأعن التفليسة من 

 
 أنظر في تفاصيل التطور التاريخي لنظـام الإفـلاس ، العكيلـي ، عزيـز ، أحكـام الإفـلاس ) 1(

العلمــــي ، الكويــــت ، الطبعــــة الأولــــى ، فــــي القــــانون الكــــويتي ، مؤســــسة الكويــــت للتقــــدم 
  .  وما بعدها 23م ، ص 1987
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ًوبيعها والتصرف بشأنها بمعرفـة القـضاء تمهيـدا لتوزيـع أثمانهـا علـى الـدائنين كـل 
  .بحسب حصته من الدين 

نه لا بد من التذكير بأن معالجات التشريعات الحديثـة لحـالات الإفـلاس أغير  -

 حـسن نيـة تتحقـق فيهـاأصبحت تبتعد عن العقوبات الجزائية فـي الأحـوال التـي 

رادتــه إلــى ســوء أحوالــه الماليــة التــي إلــذي تــؤدي ظــروف خارجــة عــن المــدين ا

ٕمــع محاولــة تلــك القــوانين الأخــذ بيــده واقالــة عثرتــه ، توقعــه فــي حالــة الإفــلاس 
مـع الاحتفـاظ فـي الوقـت نفـسه بمظهـر القـسوة . وفق تسويات معينة مـع دائنيـه 

جعلهـم غيـر والتشدد مع التجار الذين تنسب إليهم أخطاء أو ممارسـات معينـة ت

  . جديرين بمزاولة التجارة 

ًكما كان تطور نظم الإفلاس في بعض تشريعات النظم القانونية متجهـا إلـى 
ًإيجـاد قواعــد تحكـم التعامــل مــع المـشروعات والمنــشآت المـضطربة ماليــا والمتعثــرة 
فــــي ســــير أعمالهــــا نتيجــــة للأزمــــات الاقتــــصادية التــــي تخنــــق تلــــك المــــشروعات 

ومــا يكــون مــن منافــسة ، درتها علــى دفــع ديونهــا وفوائــدها والــشركات وتــضعف قــ

لتواضــــع قوتهــــا الماليــــة أو والاســــتمرار قويــــة تجعلهــــا غيــــر قــــادرة علــــى المواجهــــة 

 ، بحيـــث تتناســـب المعالجـــات مـــن أســـباب التعثـــرقـــدراتها التـــسويقية وغيـــر ذلـــك 

مــــع ًاليــــا مــــع أوضــــاعها وعلاقاتهــــا بمكونــــات المجتمالقانونيــــة للمنــــشآت المتعثــــرة 

ـــة  ـــر المـــالي ، التجـــاري والاقتـــصادي المختلف ـــة التعث دون أن تقتـــصر معالجـــة حال
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ٕعلى مجـرد الكـشف عـن وجـود حالـة الإفـلاس واخـضاع المـشروع التجـاري لقواعـد 
التـــصفية الموجـــودة فـــي قوانينهـــا التـــي تحكـــم التعامـــل مـــع حـــالات الإفـــلاس والتـــي 

  . والتجار الأفراد كانت في أساسها متوائمة مع بيئة المشروعات الفردية

 كانــــت مــــشكلة المديونيــــة وٕانولا يفوتنــــا فــــي هــــذا التقــــديم أن نــــشير إلــــى أنــــه  -

والإعـــسار والإفـــلاس والقـــروض المتعـــسرة إحـــدى أهـــم المـــشكلات التـــي تواجـــه 

ن اختلفـت الأسـباب إًإلا أنها أيضا قديمـة قـدم الإنـسان و، الاقتصادات الحديثة 

فــــي طــــرق ًأيــــضا معــــات التــــي اختلفــــت فــــي ظهورهــــا وآثارهــــا علــــى تلــــك المجت

معالجتهــــا وحلهــــا بــــاختلاف مراحــــل الــــزمن والعــــصور وبــــاختلاف طبيعــــة كــــل 

وعلـى ذلـك فـإن مبـادئ الـشريعة .   والاجتماعيـةمجتمع وخلفيته الدينية والثقافية

الإســلامية وأحكــام الفقــه الإســلامي جــاءت بقواعــدها الذاتيــة وطريقتهــا الخاصــة 

ة المديونيـة والاقتـراض والإعـسار والإفـلاس والمنطلقـة بها في تعاملها مع مشكل

من التوجهـات الربانيـة وسـنة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم واجتهـادات العلمـاء 

 حيــث بــدأت أحكامهــا بعــدم الحــث علــى الاقتــراض ،فــي إطــار قواعــدها الكليــة 

ًوالابتعــاد عنــه مــا لــم تكــن هنــاك حاجــة وضــرورة ملحــة بحيــث لا تــصبح ســلوكا 
الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم  ولأجـــل ذلـــك جـــاء الحـــديث عـــن. ًيـــا للفـــرد تلقائ

  .  )1(  بالتعوذ من المآثم والمغرم

 
 .   رواه البخاري ) 1(
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 فإنهـا  ،غير أن الشريعة لمـا كانـت حاثـة علـى العمـل وطلـب الـرزق والتجـارة

جاءت بالقواعد التي تحكم الناس في معاملاتهم والتوسعة عليهم فـي تنويـع صـور 

 وبث الرخاء بين الأفراد وتحفيز النـشاط الاقتـصادي فـي التمويل والاقتراض لبسط

كـــل مكوناتـــه واســـتغلال كافـــة إمكاناتـــه وقدراتـــه وطاقاتـــه مـــن أجـــل تحقيـــق رســـالة 

  إلا أن الــشريعة الإســلامية اعتنــت فــي الوقــت ذاتــه.الإنــسان فــي إعمــار الأرض 

ــدائن مــن   جــل ضــمان الحقــوق واســتقرار المعــاملات فــيأبحكــم علاقــة المــدين بال

 حيـــث ،المجتمــع عــن طريــق نظــرة عامــة غيــر جزئيــة لقــضايا الــدين والاقتــراض 

علـى ضـبط أمـوره والمبـادرة إلـى قـضاء دينـه ،  لجوئه للاقتراض دحثت المدين عن

مـن (د في الحديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم بأن وروالتشديد في ذلك لما 

  .  )1()  يد إتلافها أتلفه االلهأداءها أدى االله عنه ، ومن ير يريدأخذ أموال الناس 

امتنـــع (أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم فــي صــحيح البخــاري ،  كمــا ورد 

ولـــم تكـــن معالجـــات الفقـــه  . )ضمن دينـــهُعـــن الـــصلاة علـــى مـــدين ميـــت حتـــى يـــ

 مـن أحكـام الـشريعة الإسـلامية لحـالات الإفـلاس والتعثـر عـن ةالإسلامي المـستمد

 انهـإبـل ، ب والترهيـب بنزعـة مثاليـة أخلاقيـة فقـط سـداد الـديون قائمـة علـى الترغيـ

جاءت متوازنة الطرح وفق رؤيـة ذاتيـة خاصـة بهـا حيـث أخـذت بـالحزم والـصرامة 

في تعاملها مـع المـدين الواجـد الموسـر فـي حـين تبنـت جانـب الرأفـة والـشفقة بحـق 
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 المــدين الفقيــر المعــسر ولــذلك جــاءت قواعــدها بالتــشدد فــي معاملــة المــدين الواجــد

ــــت أن  ــــوق وبين ــــم يحــــل عرضــــه (الظــــالم المماطــــل فــــي أداء الحق ــــي الواجــــد ظل ّل
 وبمعنى آخر فإن المدين غيـر الواجـد لا يـستحق التعامـل المتـشدد . )2() وعقوبته

، ولهـــذا جـــاءت قواعـــد الـــشريعة بإمهـــال المـــدين المعـــسر وجعـــل ذلـــك مـــن بـــاب 

ًا الاجتمـاعي أولا دون التصدق عليه لإبقاء العلاقة بين الـدائن والمـدين فـي إطارهـ
وٕان كــان ذو عــسرة فنظــرة إلــى ميــسرة وأن (قــال تعــالى الاعتبــار المــالي الــصرف 

 علــى أن مــن قواعــد الــشريعة وحــضت.  )3() تعلمــون تــصدقوا خيــر لكــم إن كنــتم 

ومـــن ســـره أن ( ،ًأنظـــر معـــسرا أو وضـــع عنـــه يـــسر االله عليـــه فـــي الـــدنيا والآخـــرة 

كمــا أن  . )1() فليـنفس عـن معــسر أو يـضع عنـهينجيـه االله مـن كـرب يــوم الآخـرة 

قواعد الشريعة الإسـلامية مـن جهـة أخـرى جعلـت عنـد تعاملهـا مـع حـالات التعثـر 

  .ًمصرفا من مصارف الزكاة يكون للغارمين ، المالي والإعسار 

ومع ذلك كله فإن الشريعة الإسـلامية وأحكامهـا المبثوثـة والمفـصلة فـي كتـب 

 تعاملــت بواقعيــة مــع حــالات الإعــسار والإفــلاس لأن وشــروحات الفقــه الإســلامي

انتــــشار المطــــل مــــن الغنــــي واللــــي مــــن الواجــــد أو عــــدم دفــــع الــــديون عنــــد حلــــول 

اســتحقاقاتها أو العجــز عــن الــسداد يخلخــل الحيــاة الاقتــصادية ويــؤدي إلــى إحجــام 

 
 .  رواه أبو داوود ) 2(
 .   )280(سورة البقرة الآية  ) 3(
 .   رواه مسلم ) 1(
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النـــاس عـــن البيـــع بالـــدين ممـــا يـــضيق علـــى النـــاس فـــي معـــاملاتهم ويفـــضي إلـــى 

وق وتــــأثر المتعــــاملين فيــــه عنــــد توقــــف أحــــد التجــــار عــــن الوفــــاء اضــــطراب الــــس

 فجــاءت أحكامهـا واجتهــادات فقهائهـا معالجــة للتعامــل ، بالتزاماتـه لأي ســبب كـان

مـــع تلـــك الأوضـــاع فـــي إطـــار مقاصـــدها العامـــة فـــي مراعـــاة التـــوازن بـــين مطلـــب 

  .صيانة حقوق الأفراد وهدف تحقيق المصلحة العامة للاقتصاد 

 من المتقرر أن أحكام الإفلاس في الفقـه الإسـلامي تطبـق علـى كافـة ن كانإو -

ًالمعـــسرين بـــصرف النظـــر عـــن كـــونهم تجـــارا أو غيـــر تجـــار ، بـــالنظر إلـــى أن 
أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات أقامت أصلها العـام علـى عـدم التفرقـة 

ً تبعــا لكــون بــين الأعمــال التجاريــة وغيــر التجاريــة ، وعــدم التمييــز فــي أحكامهــا
راء الفقـــه آ فـــإن معالجـــة الـــشريعة الإســـلامية وًالـــشخص تـــاجرا أو غيـــر تـــاجر ،

الإسلامي فيها لحالات الإفلاس التي لا يفرق فيهـا بـين تـاجر وغيـر تـاجر يعـد 

  . ًاتجاها غير مستنكر للتعامل مع حالات الإفلاس 

ـــــة الآن لا تجعـــــل نظـــــام الإفـــــلاس نظامـــــافـــــبعض  ـــــشريعات الحديث  ً مـــــن الت

عـدا بعـض الـصور التـي ،  على التجـار والمنـشآت التجاريـة ًاستثنائيا لا يطبق إلا

تتعــين فيهــا التفرقــة والتــي تقتــضيها مــصالح واعتبــارات اقتــصادية واجتماعيــة عنــد 

  .ً مع حالات المشروعات والمنشآت المتعثرة ماليا التعامل
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حكــام الــشريعة وبــالرغم مــن ذلــك فإنــه لا يوجــد مــا يمنــع فــي ظــل دولــة تأخــذ بأ -

الإســـلامية كأســـاس فـــي تنظـــيم بنائهـــا التـــشريعي ، مـــن اقتبـــاس بعـــض القواعـــد 

القانونيــة المعمــول بهــا فــي دول أخــرى أو ســن قواعــد منظمــة لحكــم معــاملات 

الأفراد في معايشهم لا تتعـارض مـع مبـادئ وقواعـد الـشرع القطعيـة فـي دلالتهـا 

سكت قواعـــــد الـــــشريعة أو تتـــــواءم مـــــع مقاصـــــد الـــــشريعة ومـــــصالحها عنـــــدما تـــــ

الإســـلامية عـــن إيـــراد حكـــم خـــاص فـــي أمـــر معـــين ، أو عنـــدما يكـــون التـــدوين 

ًوالتقنــين متبنيــا لاجتهــاد فقهــي فــي حكــم مــسألة مــا وجعلــه الــرأي المعتمــد قانونــا  ً
  . )1(فيها 

ــا يتنــاول طبيعــة الإفــلاس وشــروط الحكــم بــه ، فــإن مــن  ولمــا كــان بحثنــا هن

نظام التجاري السعودي قد أفـرد التجـار بأحكـام نظاميـة المناسب التنويه هنا بأن ال

ن الكثيـــر مـــن أً حـــالات إفلاســـهم منتهجـــا فـــي ذلـــك شـــخاصـــة عنـــد التعامـــل مـــع

ًالتــــشريعات التــــي جعلــــت الإفــــلاس نظامــــا تجاريــــا خاصــــا بالتجــــار وحــــدهم عنــــد  ً ً
ًوترك المجال مفتوحا ، معالجتها لحالات توقفهم عن الدفع أو عجزهم عن السداد 

بيـــق القواعـــد العامـــة المعروفـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي عنـــد التعامـــل مـــع حـــالات لتط

 
أنظــــر فــــي هــــذا المعنــــى ، الجبــــر ، محمــــد حــــسن ، القــــانون التجــــاري الــــسعودي ، الــــدار  ) 1(

 .   7 ــ 6هـ ، ص 1425الوطنية للنشر والتوزيع ، الخبر ، الطبعة الخامسة ، 
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الإعـــسار والحجـــر علـــى المـــدين فـــي الحـــالات التـــي لـــم يـــرد فيهـــا نـــص الإفـــلاس و

  . )1(نظامي خاص عند التعامل مع حالات الإفلاس 

وتعــــد أحكــــام الإفــــلاس المتــــضمنة فــــي الفــــصل العاشــــر مــــن نظــــام المحكمــــة  -

ومـا ) 135 إلـى 103مـن (هــ والـواردة فـي المـواد 1350ام التجاري الصادر عـ

المـــدرجتين فـــي البـــاب الحـــادي عـــشر مـــن ) 137 و 136( المـــادتين جـــاء فـــي

في الفصل الثاني عشر ًأيضا إضافة إلى ما جاء  ،النظام والخاص بالعقوبات 

 ،من النظام الخاص بالحجز الاحتياطي على أمـوال المـدين ومنعـه مـن الـسفر 

هــــ ولائحتـــه 1416ام التـــسوية الواقيـــة مـــن الإفـــلاس الـــصادر عـــام وأحكـــام نظـــ

التنفيذيـــة ، هـــي القواعـــد القانونيـــة الحاكمـــة بـــصفة عامـــة للتعامـــل مـــع حـــالات 

   .الإفلاس ومعالجة حالات المشروعات المتعثرة وتسوياتها بين المدين ودائنيه

 ،وســـنحاول فـــي دراســـتنا هـــذه تـــسليط الـــضوء علـــى شـــروط الحكـــم بـــالإفلاس 

وفــق مــا جــاءت بــه تلــك القواعــد النظاميــة الحاكمــة لحــالات الإفــلاس فــي المملكــة 

فـي فـرع وسنتعرض قبـل ذلـك في فرع مستقل من هذه الدراسة ، العربية السعودية 

إلى تحديد معنى الإفلاس وما قد يختلط معه من مفاهيم أخـرى تتقـاطع معـه آخر 

   . ظام التي حددها النحالات الإفلاسوعند معالجات صور 

 
أنظر عبدالغني ، معتمد محرم ، مقومـات الإفـلاس فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون المقـارن  ) 1(

 .   67 ــ 66م ، ص 1984، شركة ايجيبرنت للطباعة ، القاهرة ، 
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  الفرع الأول

  مفهوم وخاصية الإفلاس في النظام وحالاته

ًتميل الكثير من التشريعات والنظم القانونية إلى تحديد الإفلاس بكونه نظاما 
ًخاصــا بالتجــار تحكمــه قواعــد القــانون التجــاري بحيــث يكــون تطبيقــه عنــد توقــف 

ويكون الهـدف منـه التاجر عن أداء ديونه التجارية المستحقة أو عجزه عن وفائها 

  .تصفية أموال التاجر تصفية جماعية لتوزيعها على غرمائه 

ًالنظــام التجــاري الــسعودي لــم يحــدد تعريفــا للإفــلاس ، حيــث اكتفــى كــان  وٕاذا
ــــي المــــادة  ــــة ف ــــه ) 103(نظــــام المحكمــــة التجاري ــــس بأن ــــف المفل ــــه بتعري مــــن (من

 أنـه لمـا كـان الإفـلاس إلا  ،)1() استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عـن تأديتهـا

نظامـا مكـتملا للتعامــل مـع حالــة ذلـك المـدين المفلــس ، فـإن تحديــد مفهومـه لا بــد 

وأن يأخــذ فــي الاعتبــار عنــد ضــبط معنــاه ، جملــة مــن الأحكــام التــي تطبــق علــى 

 بـــل لا بـــد مـــن إحاطـــة ،ًحالـــة الإفـــلاس عمومـــا ولـــيس النظـــر إلـــى المفلـــس فقـــط 

لد عنه وتأثيرهـا عنـد الحكـم بـالإفلاس علـى حالـة تعريف الإفلاس بالآثار التي تتو

   . ومن تعلقت حقوقهم بهالمفلس
 

بـن اًلمفلس فـي الفقـه الإسـلامي ، أنظـر مـثلا ، وهذا التعريف لا يخرج عن تحديد معنى ا ) 1(
ـــة ، الريـــاض ،  ـــة الريـــاض الحديث هــــ ، الجـــزء 1401قدامـــه ، المقدســـي ، المغنـــي ، مكتب

فــي عــرف الفقهــاء مــن كــان دينــه أكثــر مــن (حيــث يــرى أن المفلــس ،  452الرابــع ، ص 
ٕ وأنهــم ســموه مفلــسا وان كــان لــه مــال ، لأن مالــ،مالــه وخرجــه أكثــر مــن دخلــه  ه مــستحق ً

 .  )الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم
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لهــــذا فــــإن التعريــــف المحــــدد للمفلــــس لا يكفــــي وحــــده لبيــــان مــــضمون حالــــة 

ولأجــل ذلــك فــإن تعريــف . الإفــلاس والآثــار الناجمــة عــن تحققهــا عنــد الحكــم بــه 

ع الأحكــام والآثــار الإفــلاس وتحديــد مفهومــه لا بــد وأن يأخــذ فــي الاعتبــار مجمــو

ة فــــــي النــــــصوص والقواعــــــد النظاميــــــة ثــــــثوبالمترتبــــــة علــــــى حالــــــة الإفــــــلاس والم

  . المخصصة للتعامل مع تلك الحالة ومعالجة نتائجها 

فـي النظـام التجـاري الـسعودي  فإن تحديدنا لمفهـوم حالـة الإفـلاس وعلى ذلك

لتـاجر ودائنيـه سيكون قائما على كونها جملـة مـن الأحكـام المطبقـة علـى المـدين ا

ّوأموالـه عنـد توقفـه عــن دفـع ديونـه التجاريــة الحالـة نتيجـة عجــزه عـن الوفـاء بهــا ، 
فية جماعيــة والتــي ينــشأ مــن تقريــر الحكــم القــضائي بوجودهــا تــصفية أموالــه تــص

ـــين دائنيـــه ـــسمتها ب ـــاجر فـــي  بق ـــين ثبـــوت صـــفة الت ـــاك تلازمـــا قانونيـــا ب ًأي أن هن ً
ولد ذلك الـدين مـن معاملـة تجاريـة عنـد تقريـر  وت،شخص العاجز عن أداء الدين 

  .  وجود حالة الإفلاس الصادر بموجب حكم قضائي 

ًواذا كان تحديد مفهـوم حالـة الإفـلاس وطبيعتهـا مرتبطـا بتلـك العناصـر التـي  ٕ
 نفرع من بحـث الدراسـة التفرقـة بـيأشرنا إليها فإننا سنتناول فيما يلي ضمن هذا ال

نــه مــن مــصطلحات ومفــاهيم قانونيــة وشــرعية أخــرى مفهــوم الإفــلاس ومــا يقتــرب م

كالإعسار والحجر ، ثم نتطـرق بعـد ذلـك إلـى تحديـد صـور الإفـلاس التـي جـاءت 

بها أحكام النظام التجاري السعودي ، والتي لا تخرج عن كونها حالات بأوصاف 
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محـــددة شـــملها النظـــام بأحكـــام خاصـــة بهـــا بعـــد تقريـــر وجـــود حالـــة الإفـــلاس فـــي 

  .ي سبقت الإشارة إليه مفهومه الذ

  : التمييز بين مفهوم الإفلاس والإعسار والحجر : أولا 

عــن القــانوني والنظــامي يختلــف الإفــلاس الــذي قــدمنا بيــان مــضمونه ومعنــاه 

المعروفة في الفقه الإسلامي ، والتي يمكـن تحديـدها بالحالـة التـي حالة الإعسار 

ًلكفــــاف عرفــــا فــــي حاجاتــــه ًلا يكــــون فيهــــا المــــدين مالكــــا لمــــا يفــــضل عــــن حــــد ا
الأساســية لمعيـــشته مــن مطعـــم ومــسكن ومتـــاع بيــت يكفيـــه ومــن يعـــول وكــل مـــا 

ولا يقتــــصر الفــــرق بــــين الإعــــسار  . )1(يلحــــق بفقــــده حــــرج ومــــشقة كبيــــرة عليــــه 

 الاخـتلاف اللفظـي فـي التعريـف ، بـل إنـه يمتـد إلـى الآثـار دوالإفلاس علـى مجـر

لك الحالتين فـي حـق أحـد الأشـخاص الناشئة عن حصول وتقرير وجود أي من ت

.  

ّففــي حــين أن الإعــسار ينــشأ عــن عــدم القــدرة علــى الــسداد للــديون الحالــة أو 
 مؤونتــه ، فـإن الإفــلاس لا ينــتج علــىقلـة ذات اليــد بحيــث لا يملـك المــرء مــا يزيـد 

 
ًأنظـــر الجعفـــري ، أحمـــد عبـــداالله ، أحكـــام الإعـــسار فـــي الفقـــه الإســـلامي مقارنـــا بأنظمـــة  ) 1(

 ، 111هـــــ ، ص 1426 ، رجــــب 4المملكــــة العربيــــة الــــسعودية ، مجلــــة العــــدل ، العــــدد 
الإسـلامي عائـد  ، حيث يرى الباحث أن عدم وجود تحديد دقيق للإعسار في الفقـه 112

 .  لاعتناء الفقهاء ببيان معنى آخر مقارب له عندهم وهو الإفلاس
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نطـــاق الإعـــسار بهـــذا ف.  )2(ّإلا عنـــد العجـــز عنـــد ســـداد الـــديون التجاريـــة الحالـــة 

تتــشكل عنــد انعــدام قــد ن حالــة الإعــسار إوأعــم مــن الإفــلاس ، إذ معنــى أشــمل ال

 أو أن أموالـه لا تكفـي لمؤونتـه ومعيـشته بحـد الكفـاف وجود المال للمدين المعـسر

بيد أنه في حالة الإفلاس ، قد تكون الأمـوال موجـودة  . اللازم لحياته حياة كريمة

   )1(ون ولكنها ليست كافية لأداء ما على المدين التاجر من دي

 عنـد ثبـوت ةكما أن المتقرر في التعامـل مـع حالـة المعـسر إنظـاره إلـى ميـسر

ًحالة الإعسار قضاء ، أما فـي حالـة الإفـلاس فـإن الحكـم بهـا يرتـب الحجـز علـى 
  . أموال المفلس لتوزيعها بين دائنيه 

ـــة لأمـــوال  ـــه فكـــرة التـــصفية الجماعي ـــى أن الإعـــسار لا يترتـــب علي إضـــافة إل

ينـــشاء عنـــه غـــل يـــده عـــن إدارة أموالـــه أو التـــصرف فيهـــا والتقاضـــي المعـــسر ولا 

بــشأنها مــا دام أنــه لــم يبــدر منــه مــا يخــل بــصيانة حقــوق غرمائــه ، مــع بقــاء حــق 

ــدائنين لــه فــي ممارســة إجــراءاتهم الفرديــة ومباشــرة الــدعوى المــستقلة لكــل واحــد  ال

 
ولهــذا كانــت قــرارات الــدوائر التجاريــة بــديوان المظــالم مؤكــدة بــأن التــاجر لا يطبــق عليــه  ) 2(

ًنظــام الإفــلاس إذا كــان عــاجزا عــن أداء ديونــه بــسبب عــدم وجــود مــال لديــه أصــلا ن  ، لأً
تحقـــق فــي شـــأن المــدين المعــدم فيعامـــل معاملــة المعـــسر عنــد نظـــر الحكــم بــالإفلاس لا ي

هــــ ، وكـــذلك 1409ع ، /د/604أنظـــر قـــرار ديـــوان المظـــالم . دعـــوى تخلفـــه عـــن الـــسداد 
 .  هـ1409ع ، /ت/139القرار رقم 

وعلى ذلك فإنه في بعض التشريعات يجـوز شـهر إفـلاس التـاجر مهمـا بلغـت حالـة يـساره  ) 1(
نه التجارية المستحقة الأداء في حين أن الإعـسار لا يتقـرر إلا إذا إذا توقف عن دفع ديو

   .  ّالحالةلم تكف أموال المدين لسداد ديونه 
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فـــلاس التـــي ينـــتج ًوذلـــك خلافـــا لحالـــة الإ.  )2(مـــنهم للمطالبـــة بحقـــه أمـــام المـــدين 

عنها غل يد التاجر عن مباشرة التـصرفات فـي أموالـه لكونهـا أصـبحت فـي عهـدة 

وكيل التفليسة الذي سيتولى تصفيتها تصفية جماعية لتوزيعها بين دائنيه لـضمان 

مع بقاء تلك الديون التي لـم تـسدد بعـد توزيـع الأمـوال .  )3(تحقيق المساواة بينهم 

  .   التاجر على الغرماء في ذمة ذلك

ًكما يلاحظ أيضا أن المعسر لا تحـل عقوبتـه ولا حبـسه لأن ذلـك غيـر مجـد 
ً، خلافا لما هـو عليـه الحـال لـدى المـدين المفلـس الـذي يمكـن  )1(في فائدة دائنيه 

عند تحقق الإفلاس بفعل المفلس لإنطـواء حالـة الإفـلاس لديـه إيقاع العقوبة عليه 

  . ال من جانبه في ضياع أمواله عن دائنيه على الاحتيال أو التقصير والإهم

ومـن حيـث النظـام الـذي يحكـم حـالتي الإعـسار والإفـلاس ، فإننـا ســنكون     

إزاء تطبيـــق أحكـــام الإفـــلاس الـــواردة فـــي نظـــام المحكمـــة التجاريـــة عنـــد توقـــف 

 
هــ 259/1417هــ ، ورقـم 38/1412أنظر قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية رقـم  ) 2(

 هـــ المؤكــدة بــأن صــدور صــك مــن المحكمــة بثبــوت إعــسار المــدين لا30/1425، ورقــم 
يحــول دون تــسوية النــزاع مــع دائنــه ودون تــأثير لثبــوت المديونيــة أو أيــة التزامــات أخــرى 

 .  المدين على 
هـــ ، وكــذلك قــرار 1409ع ، /د/60أنظــر قــرار ديــوان المظــالم فــي دائرتــه التجاريــة رقــم  ) 3(

 .  هـ 110/1414لجنة تسوية المنازعات المصرفية 
هــ المنتهـي إلـى أن 7/8/1402 فـي 135/5/36رقم  أنظر قرار مجلس القضاء الأعلى  ) 1(

 لأنـــه لـــيس بظـــالم  ،مـــن ثبـــت عـــسره وعجـــزه عـــن الـــسداد فملازمتـــه أو حبـــسه غيـــر جـــائز
متلاعــب وحبــسه يــؤثر بالــضرر علــى مــن يتــولى الإنفــاق علــيهم ، كمــا يحــول بينــه وبــين 

ذو عــسرة وٕان كــان (ًمحاولــة التكــسب لــسداد ديونــه ومثلــه يجــب إنظــاره عمــلا بقولــه تعــالى 
 المماطـل وتتعهـد بالـشفقة ئفالشريعة الإسـلامية تتـشدد فـي معاملـة الملـ) فنظرة إلى ميسرة

 . والرأفة المدين المعسر المعوز 
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ـــة  ـــسداد ، فـــي حـــين ســـتطبق علـــى حال ـــه لعجـــزه عـــن ال ـــاجر عـــن أداء ديون الت

ـــواردة  ـــه الإســـلامي وبعـــض القواعـــد الإعـــسار الأحكـــام ال ـــشأن فـــي الفق بهـــذا ال

كمـــا أن القـــضاء التجـــاري . النظاميـــة الحاكمـــة للتعامـــل مـــع المـــدين المعـــسر 

ســيكون هــو المخــتص بنظــر دعــاوى الإفــلاس بينمــا ســينعقد الاختــصاص فــي 

  . )2(نظر قضايا الإعسار للمحاكم العامة 

هــو مــا قــد ينــشأ ًق أيــضا بــين حالــة الإعــسار والإفــلاس ، وومــن ضــمن الفــر

عــن تقريــر وجــود حالــة الإفــلاس مــن تــسويغ البحــث فــي تــصرفات المــدين الــسابقة 

على إفلاسه بين تاريخ تأجيله وتأخيره الوفاء بديونه أو عجزه عن سدادها وتـاريخ 

حيــث تخــضع التــصرفات الواقعــة خــلال تلــك الفتــرة المــسماة فــي .  الحكــم بإفلاســه

ة إلــى إمكانيــة الحكــم بعــدم نفاذهــا ، فــي حــين أن التــشريعات القانونيــة بفتــرة الريبــ

 الإعــسار كأصــل عــام لا يــؤثر فــي تــصرفات المــدين التــي أجراهــا فــي مثــل تلــك 

    .الفترة 

كما يترتب على إيجاد نظام الإفلاس التعامل مـع الهـدف مـن تقريـره المتمثـل 

تــصاد فــي الحــزم والتــشدد فــي معاملــة المــدين التــاجر لتنقيــة الوســط التجــاري والاق

 
هـ ، وكذلك تعمـيم 23/3/1404م في /4/921وهذا ما أكده مضمون الأمر السامي رقم  ) 2(

عـــــدم نظـــــر هــــــ المتـــــضمن 11/11/1404ت فـــــي /12/191وزارة العـــــدل للمحـــــاكم رقـــــم 
المحـــاكم العامـــة لـــدعاوى الـــديون الناشـــئة عـــن المعـــاملات التجاريـــة لاختـــصاص القـــضاء 

لأن المدين التاجر يخضع لأحكام الإفلاس الواردة فـي نظـام المحكمـة  بنظرها -التجاري 
 .  التجارية ما دام أن دينه تجاري متأت من ممارسة أعمال تجارية
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ن إ إذ ،و العــــاجزين عــــن أداء ديــــونهم ًعمومــــا مــــن حــــالات التجــــار الممــــاطلين أ

الضرر العائد من جراء عدم أداء الدين التجـاري يـستتبع وجـود حلقـات أخـرى مـن 

التوقــــف عــــن الــــدفع مــــن شــــأنها إحــــداث الــــضرر والاضــــطراب بالوســــط التجــــاري 

 الإعــسار الــذي يكــون  بخــلاف،والاقتــصاد بــصفة عامــة إذا اتــسعت دائــرة تأثيرهــا 

الأصل فيه إمهال المدين والنظرة إلى ميسرة ، إذ لا يترتـب عـن تأجيـل الوفـاء إلا 

     .الضرر بالدائن وحده في أغلب الأحوال 

ـــة الإعـــسار والإفـــلاس فيمـــا يتعلـــق  كمـــا يظهـــر الفـــرق بـــين التعامـــل مـــع حال

الإعـسار لا  حيث من المتقرر أن ثبوت حالـة ،بسقوط آجال الديون على المدين 

تؤدي إلى سقوط آجال الديون التي لم تحل مواعيدها علـى المـدين باتفـاق الفقهـاء 

 فـي حـين أن آجــال الـديون التـي لــم تحـل تــسقط بـسبب تفلـيس المــدين علـى قــول ،

وهـــو الـــرأي الـــذي تبنـــاه نظـــام المحكمـــة  . )1(جمهـــور مـــن أهـــل الفقـــه الإســـلامي 

  .  التعامل مع المدين المفلس التجارية من خلال الأحكام التي خص بها 

ـــه و ـــة الإعـــسار والإفـــلاس واضـــحا كمـــا إغيـــر أن ـــين حال ًن كـــان الاخـــتلاف ب
أســلفنا فــي كثيــر مــن المــسائل الموضــوعية والإجرائيــة الــشكلية ، إلا أنهمــا يتفقــان 

في كونهما حالتين ناتجتين عن أوضاع مالية مضطربة تضيق فيهـا علـى المـدين 

ً الحـالتين معرضـا لمخـاطر ماليـة لتـالي يكـون الـدائن فـي كالوسائل للسداد ، وبالتـا

 
 .  115، ص   سابقالجعفري ، أحمد عبداالله ، مرجع ) 1(
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كمــــا أن حــــالتي الإفــــلاس . ًقــــد لا تجعلــــه قــــادرا علــــى اســــتيفاء كــــل دينــــه بالتمــــام 

والإعــسار ترتبــان ســقوط بعــض الحقــوق المهنيــة والمدنيــة والــسياسية عــن المفلــس 

     . والمعسر اللذين صدر بحقهما الحكم بالإعسار أو الإفلاس 

 موضـوع الدراسـة ، تمييـز معنـى الحجـر عـن مفهـوم ومـضمون حالـة الإفـلاسوأما  -

فإن من اليسير فـي هـذا المقـام عـدم استـشكال الفـرق فـي تلمـس الغايـة مـن وجـود 

ترتيــب أحكــام الحجــر علــى المــدين المفلــس بحرمانــه مــن التــصرف ، مــع أحكــام 

رهم ، والمجنــون أو الــسفيه وغيــالحجــر التــي تقــع علــى أشــخاص آخــرين كالــصبي 

ن المصلحة المترتبة على منعهم من التصرف في مالهم وتقريـر عـدم وقوعـه إذ إ

 فـــي حـــين أن معنـــى الحجـــر المـــرتبط ،عائـــدة لهـــم ومراعـــاة لحـــالهم ولمـــصلحتهم 

مــن التــصرف فــي مالــه بعــد الحكــم عليــه بحالــة الإفــلاس مقــصود بــه منــع المــدين 

مــن نظــام المحكمــة ) 110( وهــذا هــو مفهــوم مــا نــصت عليــه المــادة ،بــالإفلاس 

التجاريــة القاضــية بعــدم نفــاذ تــصرفات المفلــس القوليــة والفعليــة منــذ تــاريخ الحكــم 

ً وذلـك مثـل تـصرفات الإقـرار بالـدين أو إبـرام العقـود أو مـا كـان فعليـا ،بالإفلاس 
 أو الإهمــــال كــــإتلاف مــــال الغيــــر أو اســــتهلاكه أو الجنايــــة علــــى الغيــــر بالعمــــد

ًر عليـــه فعـــلا ضـــارا بـــالغير أو قيامـــه بتـــصرف يجعلـــه ارتكـــاب المفلـــس المحجـــوف ً
ًمدينا لا يجعـل للمـضرور أو الـدائن الحـق فـي مـشاركة الـدائنين فـي قـسمة أمـوال 

فمطالبــة المفلــس المحجــور عليــه ســتكون بعــد انتهــاء التفليــسة بمــا بقــي . المــدين 

  .فيها من مال أو ما قد يستجد من مال لدى المفلس 
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علـم أن فعلـه الـضار الـذي ن المفلـس لـو لحجـر هنـا ، لأويتأكد الأخذ بآثـار ا

ًيــــــستوجب تعويــــــضا لا يــــــؤثر علــــــى حقــــــوق غرمائــــــه وعلــــــى الغيــــــر  يتعــــــدى بــــــه
ًســـيجعله ممتنعـــا عـــن ارتكـــاب تلـــك الأفعـــال التـــي تـــؤدي إلـــى زيـــادة  ومـــستحقاتهم

 تواطـؤ المفلـس أسـيدرالحجـر ذلـك تقريـر مديونيته بقصد الإضـرار بدائنيـه كمـا أن 

، المطالـب بجبـر الـضرر ومزاحمـة الغرمـاء فـي تفليـسة المحجـور عليـه مع الغيـر 

حيــث لــن يكــون للمــضرور المطالبــة بــالتعويض مــن الأمــوال المخصــصة لتــسوية 

 الـذين يختـصون  والاشتراك معهـم فـي تفليـسة المـدين ، فهـم وحـدهمحقوق الغرماء

  . بهذا الضمان العام دونه 

ن مــن التــصرف فــي أموالــه بعــد فــصدور الحكــم بــالإفلاس ســيرتب منــع المــدي

ـــده  ـــل المفلـــس وتبدي ـــه مـــن تعمـــد الإضـــرار بهـــم مـــن قب ـــة دائني ـــاريخ لحماي ذلـــك الت

يـــضعف وذلــك حتـــى لا وتملـــيكهم إياهـــا بأثمــان زهيـــدة ، أو نقلهـــا للغيــر أللأمــوال 

الــضمان العــام للــدائنين الواقــع علــى أمــوال المفلــس التــي ســتنقص محــصلتها بمثــل 

  . )1(التصرفات  تلك

ًالإفلاس والحجر المرتبط به تمثل أحكاما قواعد بد من الملاحظة هنا بأن ولا
ّالمــدين الــذي تــستغرق ديونــه الحالــة والمــستوجب أداؤهــا التــاجر تطبــق فــي حالــة 

 
أنظــر فــي تفاصــيل أحكــام الحجــر علــى المــدين المفلــس ، الهــواري ، محمــد عبــدالرحمن ،  ) 1(

بحث في الحجر وأثره في حماية الأموال في الـشريعة الإسـلامية ، دار الهـدى للطباعـة ، 
 .  223 ـ 216م ، ص 1989القاهرة ، 
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 إذ لا تطبيــق لأحكــام ، ، دون التــاجر المــدين الــذي لا مــال لديــه تــهاأموالــه وممتلك

ا يــصار فــي حالتــه إلــى تطبيــق ٕالإفــلاس التجــاري فــي حــق التــاجر المعــدم ، وانمــ

كمـــا وأن الحكـــم بـــالإفلاس فـــي حـــق ،  )2(القواعـــد العامـــة فـــي الإعـــسار فـــي حقـــه 

ًالتاجر المدين سيرتب من الناحية النظاميـة الحجـر عليـه تلقائيـا فـور صـدور قـرار 
مـن ًمقـدما طلـب الإفـلاس سـواء كـان  ،الحكم بـالإفلاس دون حاجـة لطلـب دائنيـه 

 بـــين ويمكـــن فهـــم هـــذا الاخـــتلاف. حـــد دائنيـــه أو بعـــضهم أقبـــل المفلـــس ذاتـــه أو 

إلــى  الحكــم بــالإفلاس هــي الوصــول ن بــالنظر إلــى أن الغايــة مــالإفــلاس والحجــر

، التــصفية الجماعيــة لأمــوال المــدين بعــد حــصرها وتوزيــع موجوداتهــا علــى دائنيــه 

و في حين أن هدف الحجر ومغزاه يتمثل في منع المدين من التـصرفات القوليـة أ

الفعلية الضارة في أمواله باعتبارها هي الضمان العام المقـرر لغرمائـه ولـذلك فـإن 

المدين لم يمنع مـن القيـام بـالإجراءات والمطالبـات اللازمـة للمحافظـة علـى حقوقـه 

بتحـصين الـضمان العـام المتمثـل مـن صـيانة لحقـوق دائنيـه التصرف لما في ذلك 

  .  في أموال مدينهم 

الحكـم بـالحجر أو الإفـلاس لا يـؤثران فـي أهليـة المـدين وما من شـك فـي أن 

التصرفات المؤثرة بأموال المدين ومـا يـرتبط بهـا مـن تمـاس فيما عدا أو ينقصانها 

 
ع لعــام /د/60، وكــذلك القــرار رقــم هـــ 1409/ع/ت/139أنظــر قــرار ديــوان المظــالم رقــم  ) 2(

ًهــــ الـــذي تـــضمن أن المفلـــس الـــذي لـــيس لـــه مـــال يعـــد معـــسرا ولا يوجـــد مـــا يوجـــب 1409 ُ
 .  إعلان إفلاسه في مثل هذه الحالة
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الـــدعاوى وبالتـــالي فـــإن مثـــل . مـــع حقـــوق غرمائـــه فـــي أمـــوال التـــصفية والتفليـــسة 

ــالحقوق الشخــصية  و  أ ،ثبــات نــسبإمــن طــلاق وللمفلــس والإجــراءات الخاصــة ب

مباشـــرة الــــدعاوى ضـــد مــــن يمـــس أمانتــــه وســـمعته كــــدعاوى القـــذف وغيرهــــا مــــن 

لا والتـابع لـه ، الدعاوى الجنائية والتصرفات لا يمسها الحكم بالإفلاس أو الحجـر 

 وتبقــى الحالــة علــى أصــلها مــن حيــث تمتــع المفلــس ،يُمنــع المــدين مــن مباشــرتها 

                        .بكامل أهليته في مباشرة الدعوى والخصومة بشأنها 

  : صور الإفلاس وأنواعه : ًثانيا 

تتـــشكل الـــصور والأوضـــاع التـــي تـــؤدي إلـــى وجـــود حالـــة الإفـــلاس فـــي حـــق 

. التاجر العاجز عن أداء دينه التجـاري حـسب النظـام الـسعودي إلـى ثلاثـة أنـواع 

وتختلـــف المعالجـــة لـــبعض آثـــار الإفـــلاس والتعامـــل مـــع التـــاجر المفلـــس حـــسب 

مــن نظــام ) 107،  106 ، 105(وقــد بينــت المـواد . م الخاصــة بكــل نـوع الأحكـا

المحكمة التجارية أنواع الإفـلاس التـي لا تختلـف فـي صـورها عـن مـا هـو مـألوف 

  . في التشريعات الأخرى التي تتناول أحكام الإفلاس وأنواعه 
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   : الإفلاس الحقيقي–أ 

جــة عــن إرادة وهــي تلــك الــصورة مــن الإفــلاس التــي تتحقــق لظــروف خار

التاجر ودونما إهمال منـه أو عـدم حـرص علـى الحفـاظ علـى تجارتـه وأموالـه 

و وقوعـــه فـــي حالـــة الإفـــلاس بـــسبب أكحـــدوث قـــوة قـــاهرة تتلـــف ممتلكاتـــه ، 

تقلبــات أســعار الــسوق وظروفــه وأزمانــه بحيــث يــصبح فــي حالــة لا يــستطيع 

كلهـا فـي عـدم معها الوفاء بديونه ، إلى غير ذلك من الأسـباب التـي تـشترك 

تقــصير التــاجر فــي الحفــاظ علــى أموالــه وتجارتــه وينتفــي عنــه ســوء المقــصد 

وهــذا الإفــلاس يعــد . ٕفــي عــدم تعمــده الإضــرار بدائنيــه واخفــاء أموالــه عــنهم 

ًإفلاســا عاديــا بــسيطا لا يــشكل جريمــة يترتــب عليهــا إيقــاع العقوبــة الجنائيــة  ً ً
مثــل هــذا التــاجر وتحــاول وتخفــف التــشريعات التجاريــة علــى . علــى التــاجر 

جــل تمكينــه مــن معــاودة نــشاطه إذا مــا تــوفرت لديــه الــدفاتر أالأخــذ بيــده مــن 

التجارية المنتظمة التي تؤيـد اسـتنتاج حالـة الإفـلاس الحقيقـي بمـا تظهـره مـن 

إســـرافه بالـــصرف مـــن أموالـــه علـــى نحـــو وقيـــود لا يتبـــين فيهـــا شـــطط التـــاجر 

رضـة للجـزاء عنـد عـدم تقديمـه لـدفاتره ٕيخالف المعتاد والمألوف والا أصبح ع

ومــستنداته المؤيــدة لحالــة إفلاســه الحقيقــي وفــق مــا جــاءت بــه أحكــام المــادة 
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ويمكــن للمفلــس الحقيقــي الطلــب مــن , مــن نظــام المحكمــة التجاريــة ) 109(

  .  )1(المحكمة لإعادة اعتباره التجاري بعد التحقق من سداده لجميع ديونه 

    : الإفلاس التقصيري- ب

وهــو الإفــلاس النــاجم عــن تبــذير التــاجر فــي مــصاريفه الشخــصية بمــا 

يخـــالف المعـــروف والمـــألوف فـــي مالـــه ، أو مـــا ينـــشأ كـــذلك مـــن تهـــوره فـــي 

الـــدخول فـــي عمليـــات وصـــفقات تنطـــوي علـــى جانـــب المخـــاطرة والحـــظ ممـــا 

وكــذلك عنــد كتمانــه لحالــة عجــزه  ،يتولــد عنهــا مــن عجــز عــن الوفــاء لدائنيــه 

محاولــة تغطيتهــا بــصفقات وعمليــات اقتــراض مــن أجــل تــأخير عــن الــسداد و

لـى أن تـأتي الـديون علـى أموالـه كلهـا إلاستمرار فـي تجارتـه اإعلان إفلاسه و

  . أو بعضها 

 إهمــال التــاجر وتقــصيره ً أيــضاويــدخل فــي صــورة الإفــلاس بالتقــصير

فــي  وعــدم اكتراثــه بمراقبتهــا وتكاســله فــي مراقبــة أعمالــه والحفــاظ علــى أموالــه

   .بذل العناية من أجل صيانتها

 فــي تحققهــا إلــى عوامــل ةولمــا كانــت حالــة الإفــلاس التقــصيري معــزو

 لةِّشكمُــًكــان التــاجر ســببا فــي حــدوثها ، فــإن النظــام يتعامــل معهــا باعتبارهــا 

لجريمة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثـة أشـهر إلـى سـنتين ولا يغيـر فـي ذلـك 
 

 .  من نظام المحكمة التجارية) 132(المادة  ) 1(
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جاريــــة وحفــــظ مــــستنداته علــــى النحــــو الــــذي التــــزام التــــاجر بمــــسك دفــــاتره الت

  . النظام  يستوجبه 

ويجــوز للمفلــس بالتقــصير الطلــب مــن المحكمــة لــرد اعتبــاره بعــد أدائــه 

ٕلكافـــة ديونـــه وامـــضائه للعقوبـــة المحكـــوم بهـــا عليـــه وموافقـــة المحكمـــة علـــى 
  .  )1(الاستجابة لطلبه برد الاعتبار 

  :  الإفلاس الاحتيالي - ج

اشئ بإرادة التاجر وتعمـده الإضـرار بدائنيـه باسـتخدام  النالإفلاسوهو 

ـــه عـــنهم أو نقـــل ملكيتهـــا لجعلهـــا    عـــن بمنـــآىالحيـــل والتـــدليس لإخفـــاء أموال

ًغرمائه ، أو الإدعاء كذبا بكونـه مـدينا بمبـالغ لـم يكـن مـدينا بهـا حقيقـة ، أو  ً ً
 ٕغير ذلك من الطرق والأساليب التـي يهـدف بـسلوكها تهريـب أمـوال واخفائهـا

 ولا يغيــر فــي وجــود صــورة الإفــلاس الاحتيــالي كــون التــاجر  .)1(عــن دائنيــه 

  . ًمبذرا أو غير مبذر أو كانت لديه دفاتر منتظمة أو غير منتظمة 

وهــذا النــوع مــن الإفــلاس هــو أشــد الــصور التــي يتعامــل معهــا القــانون 

حيــث اعتبرهــا جريمــة جنائيــة تــصل عقوبتهــا ، بالقــسوة والــصرامة لخطورتهــا 
 

 .  من نظام المحكمة التجارية) 133(المادة  ) 1(
جاري المتمثل في الدوائر التجارية بـديوان المظـالم تـرفض دعـوى يشار إلى أن القضاء الت ) 1(

ًالدائن بطلـب معاقبـة مدينـه المفلـس جنائيـا تأسيـسا علـى اعتبـار إفلاسـه إفلاسـا احتياليـا ،  ً ً ً
باعتبــار أن مثــل هــذه الــدعوى مرفوعــة مــن غيــر ذي صــفة فــي شــأن طلــب إيقــاع العقوبــة 

 . الجنائية 
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لــى الــسجن مــن ثــلاث ســنوات إلــى خمــس ســنوات علــى التــاجر ومــن اشــترك إ

ولا يتــيح النظــام إمكانيــة . معــه فــي إخفــاء الأمــوال أو ترتيــب الحيــل فــي ذلــك 

ٕرد الاعتبار للمفلس الاحتيالي وان تم رد الأموال إلى دائنيـه واسـتوفى عقوبـة 
    .ًسجنه خلافا لحال المحكوم عليه بالإفلاس التقصيري 

نــه يجــدر التنويــه فــي هــذا المقــام إلــى أن فقــد الاعتبــار التجــاري علــى أ

 والمتمثــل ،ً أيــا مــا كــان نــوع الإفــلاس الــذي تعلــق بشخــصه ،للتــاجر المفلــس 

بحرمانــه مــن التمتــع بــبعض الحقـــوق المدنيــة أو الــسياسية أو التجاريــة التـــي 

تحددها بعض الأنظمة كحرمانه من بعض الوظائف العامة أو مـن عـضوية 

رف التجاريــــة ومجــــالس إدارة البنــــوك أو شــــركات المــــساهمة الأخــــرى أو الغــــ

ً، سـيظل مرتبـا لإقـصاء ..... المنع من العمل في مجال الأسواق المالية إلخ
المفلــــس مــــن مباشــــرة تلــــك الحقــــوق إلــــى أن يــــستعيد اعتبــــاره عــــن طريــــق رد 

الاعتبــار بموجــب طلــب منــه يوجــه إلـــى القــضاء يــتم فحــصه ونظــره حـــسبما 

، أو أن اســـتعادة اعتبـــاره ســـتتحقق بقـــوة النظـــام بمجـــرد مـــرور خمـــس أشـــرنا 

عــشرة ســنة مــن تــاريخ زوال الإفــلاس كمــا يــنص علــى ذلــك نظــام المحكمــة 

       .  )1(التجارية  

  الفرع الثاني

 
 .  محكمة التجاريةمن نظام ال) 131(المادة  ) 1(
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  شروط الحكم بالإفلاس

لتقرير إعلان الإفلاس في حق المدين ، يتطلب النظام توفر أحـوال وشـروط 

وسيكون بحـث تلـك الـشروط .  حالة الإفلاس في شأن المدين معينة لازمة لتحقق

. ًومـــدى توفرهـــا منوطـــا بالمحكمـــة التـــي تنظـــر دعـــوى الإفـــلاس المرفوعـــة أمامهـــا 

ويمكن مـن خـلال قـراءة مجموعـة النـصوص الـواردة فـي مـواد الإفـلاس المتـضمنة 

فـــي نظـــام المحكمـــة التجاريـــة إجمـــال تلـــك الـــشروط اللازمـــة لـــشهر الإفـــلاس فـــي 

 ن يــصبح المــدين فــي حالــة عجــز عــن الوفــاءأو، ًورة أن يكــون المــدين تــاجرا ضــر

ن تكــون حالــة إفلاســه مقــررة بموجــب ألاســتغراق الــديون لأموالــه ، وبــدين تجــاري 

تلــك الــشروط الثلاثــة فــي ثــلاث فقــرات مــستقلة تفاصــيل حكــم قــضائي وســنتناول 

  .على التوالي 
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   :  تحقق صفة التاجر لدى المدين:  ًأولا 

الإفـلاس فــي جملتــه نظــام خــاص بالتجـار يرمــي إلــى التعامــل مــع أحــوال 

فــإذا كــان . عجــزهم عــن الوفــاء أو تقاعــسهم أو ممــاطلتهم فــي ســداد ديــونهم 

المدين غير تاجر فإنه يعتبر فـي حالـة إعـسار ويكـون التعامـل معـه وفـق مـا 

هــو مقـــرر فـــي أحكـــام المـــدين المعـــسر المقـــررة فـــي الفقـــه الإســـلامي وبعـــض 

  .نصوص النظامية التي عالجت أحوال عجزه عن السداد ال

ًفالتعامل مع التاجر المفلس سيكون متقررا بما هـو موجـود مـن نـصوص 
نظاميـــة فـــي بـــاب الإفـــلاس المخـــصص فـــي أحكـــام نظـــام المحكمـــة التجاريـــة 

وغيرها من القواعد النظامية الأخرى المرتبطة بمعالجات حالة الإفلاس لـدى 

  .التجار 

 في الدلالة على وجوب ولزوم وجود هـذا الـشرط لتحقـق حالـة وليس أبلغ

ـــــة معالجـــــة آثـــــاره بـــــربط تلـــــك النـــــصوص  الإفـــــلاس مـــــن اقتـــــران تحديـــــد حال

المخصصة للتعامل مع حالة الإفلاس بصفة التاجر وممارسته للتجارة والتي 

فـــرق النظـــام فـــي تعاملـــه إزائهـــا مـــع غيرهـــا مـــن الأعمـــال والأنـــشطة التـــي لا 

 تجاريــة لا مــن حيــث القواعــد التــي تحكــم موضــوع كــل منهــا ًيعتبرهــا أعمــالا

ًتحديــــده أيــــضا لجهــــة اختــــصاص مــــستقلة لنظــــر المنازعــــات ب بــــل ،وحــــسب 
ومـن بـين تلـك القـضايا التـي يخـتص القـضاء . التجارية عن المحاكم العامـة 
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ًالتجاري بها دعاوى الإفلاس التي لا تنظر قـضاء إلا أمـام المحـاكم التجاريـة 
ًن الـشخص المـراد شـهر إفلاسـه تـاجرا مـشتغلا بالأعمـال التجاريـة متى ما كـا ً

)1(    .  

فـــصفة التـــاجر شـــرط أساســـي لتطبيـــق نظـــام الإفـــلاس علـــى المـــدين ، 

ًسواء كان ذلك التاجر فردا أو شخصا اعتباريـا كالـشركات التجاريـة  ً ً  ومـن .ً

شـــتغل االمعلـــوم أن نظـــام المحكمـــة التجاريـــة عـــرف التـــاجر بأنـــه كـــل مـــن 

ويــستوي فــي ذلــك إذن مــن كــان . لمعــاملات التجاريــة واتخــذها مهنــة لــه با

ًشخـــــصا طبيعيـــــا وامـــــتهن حرفـــــة التجـــــارة أو كـــــان شـــــركة تحـــــدد غرضـــــها  ً
  . وموضوع نشاطها في القيام بالأعمال التجارية 

ولكــي تتحقــق فــي الــشخص صــفة التــاجر فإنــه لا بــد مــن احترافــه للأعمــال  -

 تلك المهنة التجاريـة ، ويكـون ذلـك بـأن  التجارية مع تحمله نتيجة ومخاطر

 لـه يحترف الشخص أحد الأعمال التي يعدها القانون تجارية فتصبح مهنـة

 
تؤكـــــد الأوامـــــر الـــــسامية والتعميمـــــات والتعليمـــــات الـــــصادرة عـــــن وزارة العـــــدل ، أن علـــــى  ) 1(

المحــاكم عــدم نظــر القــضايا فــي الــديون الناشــئة عــن ممارســة الأعمــال التجاريــة ، لأنهــا 
تحــرم الــشخص مــن نظــرة إلــى الميــسرة ، حيــث أن الــدين التجــاري تحكمــه مــواد الإفــلاس 

وبالتـالي تحـال جميـع قـضايا الـديون الناشـئة . عليها بنظام المحكمة التجارية المنصوص 
جهـة القـضاء التجـاري عنـد (التجارية إلى هيئة حـسم المنازعـات التجاريـة  -عن الأعمال 

هــ 18/4/1404م في /4/1135أنظر الأمر السامي رقم ) صدور الأمر السامي والتعميم
 . هـ 11/11/1404ت في /12/191وكذلك تعميم وزارة العدل رقم 
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وفكرة الاحتراف هنا تتطلب تكرار ذلك العمل على نحـو مـستمر غيـر .  )1(

متقطع يتأكد معه اتخاذ ذلك الشخص تلك المهنـة باعتبارهـا وسـيلة للكـسب 

ر عـن كـون ذلـك النـشاط التجـاري يمثـل العمـل والتربح المادي بصرف النظ

  .الوحيد له أم لا 

ويمتد أثر الحكم بالإفلاس إلى الأشخاص الذين يزاولون التجارة تحت 

ًاســم مــستعار أو باســتخدام شــخص آخــر تكــون التجــارة باســمه ظــاهرا وذلــك 
للالتفاف علـى القـوانين التـي تمنعـه مـن مزاولـة التجـارة كـالموظفين العـامين 

 كما قد يكون عدم ظهـوره ،محامين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة أو ال

من أجل عدم تحمل نتائج تجارته لو تدهورت أوضاعه فتكـون تلـك التجـارة 

في الظاهر لذلك الشخص الذي تمـضى وتبـرم جميـع الأعمـال تحـت اسـمه 

ولا يعقــل فـــي مثــل هـــذه الأحــوال أن يـــستفيد المخــالف فيفلـــت مــن أحكـــام . 

فعـــدم . اره فـــي حـــين أن عوائـــد النـــشاط وغنمـــه ســـتؤول إليـــه الإفـــلاس وآثـــ

ـــو  نـــه مكافـــأة لهـــم علـــى أتطبيـــق نظـــام الإفـــلاس فـــي حقهـــم ســـيكون كمـــا ل

ولا يحــول . خطــئهم بمخــالفتهم لأحكــام القــانون وهــذا أمــر لا يمكــن تــصوره 

 
هـــ المنتهــي إلــى أن مزاولــة أحــد الأشــخاص 86/4/1419أنظــر قــرار ديــوان المظــالم رقــم  ) 1(

ًالعمــل التجــاري لحــساب غيــره لا يــنهض ســببا لقبــول نظــر دعــوى إفلاســه مــا لــم يكــن إلــى 
 . ًجانب عمله ذاك مزاولا لعمل تجاري لحسابه 
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ًذلك من تطبيـق الجـزاءات الإداريـة والتأديبيـة علـيهم أيـضا لمخـالفتهم القيـام 
  .ًتجارة خلافا لأحكام القانون بمباشرة ال

ٕوأمـــــا الـــــشخص الظـــــاهر فإنـــــه وان كـــــان لـــــيس هـــــو الـــــشخص الـــــذي 
ستنـــصرف إليـــه نتـــائج العمـــل التجـــاري إلا أنـــه بالمـــشاركة فـــي وجـــود حالـــة 

ًالتحايل واخفاء الحقيقة عن الغيـر ، يتحـتم اعتبـاره تـاجرا وخـضوعه بالتـالي  ٕ
تقرار المعــاملات وصــيانة ًلأحكــام الإفــلاس وآثــاره حمايــة للغيــر ودعمــا لاســ

ًالثقــة والائتمــان التــي تعتمــد علــى مــا يكــون ظــاهرا مــن أســماء للأشــخاص 
  .  )1(لتقرير التعامل معهم 

وٕاذا ثار النزاع حول ثبوت صـفة التـاجر فعلـى مـن يـدعي هـذه الـصفة 

أدلــة وقــرائن يتأكــد مــن واجــب إثباتهــا عــن طريــق مــا يقدمــه إلــى المحكمــة 

ولا يعــد . ل التجاريــة باعتبارهــا حرفــة معتــادة لــه نــه ممــارس للأعمــاأمعهــا 

ًالقيــد فــي الــسجل التجــاري دلــيلا قاطعــا علــى ثبــوت صــفة التــاجر فــي حــق  ً
عمال التجارية على سـبيل الاحتـراف ، ًالشخص إذا لم يمارس فعلا تلك الأ

ن كان ذلك القيد يعد قرينة بسيطة على ثبوت صفة التـاجر يجـوز إثبـات إو

عدم القيد لا يلزم منه عدم توفر صفة التاجر ما دام أن ن أكما و. عكسها 

 
ًون معمـــلا فيمـــا نـــراه ، علـــى ذلـــك الـــشخص الـــذي ولا شـــك فـــي أن الحكـــم بـــالإفلاس ســـيك ) 1(

يستغل وجود شركة يقوم عبرها بإنجاز أعمال خاصة به تحت سـتارها ويتـصرف بأموالهـا 
 .  كما لو كانت أمواله الخاصة
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. الشخص يقوم بممارسة الأعمال التجارية ويباشرها على سـبيل الاحتـراف 

فانعدام وجود القيد في السجل التجاري لا يمنع مـن وجـود صـفة التـاجر ولا 

ل والواقــــع احتــــراف عــــيحــــول إذن دون شــــهر إفلاســــه عنــــدما يثبــــت فــــي الف

  . التجاري  الشخص للعمل 

ولا يفـــرق فـــي تطبيـــق أحكـــام الإفـــلاس علـــى التجـــار بـــالنظر إلـــى رأس 

ٕو كثــر ، وان كانــت بعــض التــشريعات تقــرر إجــراءات مبــسطة أمــالهم قــل 
  على صغار التجار عند التعامل مع حالات توقفهم وعجزهم عن السداد 

وٕاذا زالت عن الشخص صفة التاجر فلا محل لتطبيـق نظـام الإفـلاس 

 لــم تكــن تلــك الــديون التــي تــستوجب النظــر فــي حالــة العجــز عــن عليــه مــا

أدائهــا مرتبطــة بالأعمــال التجاريــة التــي اعتــزل احترافهــا وذلــك لــسد الطريــق 

نــه باستــشعارهم إحيــث  ،عــن تهــرب بعــض التجــار لتفــادي آثــار الإفــلاس 

ًعـدم مقــدرتهم علـى الــسداد مــستقبلا فـإنهم يعمــدون إلــى اعتـزال التجــارة قبــل 
ــــول آ ــــول اســــتحقاقها حل ــــد حل ــــي توقعــــوا عــــدم ســــدادها عن ــــونهم الت جــــال دي

لاضـــــطراب أوضـــــاعهم الماليـــــة فيكـــــون اعتـــــزالهم وتـــــركهم التجـــــارة خـــــشية 

  .وقوعهم تحت طائلة أحكام الإفلاس وآثاره ل

ًولمـــا كـــان الـــشخص مـــشترطا لتحقـــق صـــفة التـــاجر فيـــه ثبـــوت بلوغـــه ســـن  -
و سـليم مـن أي عـارض مـن  عـشرة سـنة وهـىالأهلية التجارية المقـررة بثمـان
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ن إًعـــوارض الأهليـــة ، بـــصرف النظـــر عـــن جنـــسه ذكـــرا كـــان أم أنثـــى ، فـــ

ـــالي لا محـــل  ـــه ممارســـة التجـــارة وبالت القاصـــر بحـــسب الأصـــل لا يجـــوز ل

ذن لـــــه بالاتجـــــار واتخـــــاذ الأعمـــــال ر إذا أُصـــــاقلـــــشهر إفلاســـــه غيـــــر أن ال

أن آثار الإفلاس إلا ، التجارية حرفة له ، فإنه ينطبق عليه نظام الإفلاس 

   .لن تتعدى حدود الأموال التي أذن له بالاتجار فيها دون سواها

كما أن العقوبات الجنائية التي تترتـب علـى حالـة الحكـم بـالإفلاس لـن 

ًتطبق في حقه لكونـه غيـر بـالغ للـسن التـي يكـون معهـا مـسئولا جنائيـا عـن 
  .  تصرفاته 

اصـــر وتجارتـــه فإنـــه لا وأمـــا الوصـــي أو الـــولي أو القـــيم علـــى مـــال الق

يجوز شهر إفلاسهم لأنهم يعملون باسم القاصر ولحسابه ، فالتجارة ليـست 

لهــم مــا لــم يثبــت أن مباشــرتهم للتجــارة باســم القاصــر كــان مــن أجــل القيــام 

بأعمــال تجاريــة خاصــة بهــم حيــث لا يمنــع هــذا الوضــع فــي إشــهار إفــلاس 

 لأعمـــال اًخـــذها ســـتارالوصـــي أو الـــولي القـــيم علـــى تجـــارة القاصـــر التـــي ات

  . )1(خاصة به على نحو ما سبق وذكرناه في حالة الاستتار 

 
راجــع فــي تفاصــيل شــروط اكتــساب صــفة التــاجر ، الجبــر ، محمــد حــسن ، مرجــع ســابق  ) 1(

ختار، قانون المعاملات التجارية السعودي  وما بعدها ، وكذلك بريري ، محمود م99ص
 .   وما بعدها79هـ ، ص 1402، إصدارات معهد الإدارة العامة ، الرياض ، 
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ــ جر قبــل شــهر إفلاســه ، فــإن الظــاهر مــن نــص المــادة اوٕاذا تــوفي الت

مــن نظــام المحكمــة التجاريــة ، أنــه يفــرق بــين مــا إذا كانــت الوفــاة ) 135(

حـدثت فلـو . قبل الحكم بإفلاسه أو أن التاجر توفي وهـو فـي حالـة إفـلاس 

الوفــاة قبــل الحكــم بــالإفلاس فــإن للمحكمــة العامــة تــولي الحجــز علــى تركتــه 

وأما إن كانت الوفاة حادثة بعد الحكم بـالإفلاس .  وتثبيت ديونه وتقسيمها 

فــإن حجــز تركتــه وبيعهــا ســيكون مــن اختــصاص المحــاكم التجاريــة لكــون 

،  علــى ذلــك ًوبنــاء. تركــة المتــوفى مــستغرقة بالــديون فــلا حــق للورثــة فيهــا 

فإن المفهوم من نص المادة عدم جواز شـهر إفـلاس التـاجر المتـوفى حتـى 

وٕان كانت حالة التوقـف عـن الـدفع أو العجـز عـن سـداد الـديون حادثـة قبـل 

  .   )2(حصول الوفاة 

 فــإن  ،)3( وأمـا بخـصوص الأشــخاص الاعتباريـة والــشركات منهـا بوجــه خـاص -

بالأعمـــال التجاريـــة فإنـــه يجـــوز شـــهر الـــشركة متـــى مـــا كـــان موضـــوعها القيـــام 

وأمـــا بالنـــسبة للـــشركات المدينـــة فإنهـــا إذا باشـــرت أنـــشطتها وكانـــت . إفلاســـها 

 
ًنـه قـد يـشكل عقوقـا لأترى بعض التشريعات حرمان الورثة من حـق طلـب إفـلاس مـورثهم  ) 2(

 ،ة وأخلاقيـة ًوعدم احترام لذكرى المتوفى وطغيانا لاعتبارات ماديـة علـى اعتبـارات إنـساني
ـــاك مـــن مـــصالح للورثـــة  ـــد يكـــون هن فـــي حـــين تـــرى تـــشريعات أخـــرى غيـــر ذلـــك ، لمـــا ق
والدائنين تحمل المشرع ، وفق أوضاع وشروط خاصة ، على قبول الخروج على القواعـد 

ًالعامة في التقاضي التي لا تجيز محاكمة المتوفى جنائيا أو مدنيا  ً . 
ظـام التجـاري الـسعودي لـم يخـص الـشركة التجاريـة بأحكـام  من الجـدير بالتنويـه هنـا أن الن) 3(

 . ة بالتاجر الفرد خاصة تنفرد بها عن الأحكام العامة في الإفلاس والخاص
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ـــة علـــى  ـــة هـــي الغالب ـــة اًتمارســـه فعـــلا  فإنهـــمـــا أعمالهـــا التجاري  تعامـــل معامل

  . ٍويجوز حينئذ إشهار إفلاسها ، الشركة التجارية 

ًحــدوثا مــن إفــلاس الأفــراد ًومــن الملاحــظ عمــلا أن إفــلاس الــشركات أقــل 
ًلكـــون الـــشركات عـــادة أكثـــر تنظيمـــا محاســـبيا وأدق فـــي المراقبـــة الماليـــة علـــى  ً

 كما أن تعدد ملاكهـا يقـضي بـالحرص والبعـد عـن المجازفـة والتفـرد ،أنشطتها 

اضـــطراب الأوضـــاع الماليـــة للـــشركة فـــى بـــالقرارات التـــي مـــن شـــأنها التـــسبب 

  عب المالية ودخولها في دوامة الإفلاس والمصا

ًواذا كنـــا بـــصدد شـــركة تـــضامن فـــإن إفلاســـها يقتـــضي حتمـــا إفـــلاس  ٕ
الشركاء فيها كلهم لأنهم تجـار متـضامنون لـضمان وفـاء الـشركة بـديونها ، 

فـــإن لـــم يكـــن فـــي مقـــدورها الوفـــاء اســـتتبع ذلـــك عـــدم كفايـــة أمـــوال الـــشركاء 

ح إزاء وهنــا سنــصب. ًلــسداد ديونهــا فيــصبح إفلاســهم تابعــا لإفــلاس شــركتهم 

 فتكـون ،تفليسة مستقلة خاصة بالشركة متميزة عن تفليسة كـل شـريك فيهـا 

كتلـة الــدائنين فـي كــل تفليــسة منفـردة فــي إدارتهــا وتحقيـق ديونهــا وتــصفيتها 

  .النهائية عن التفليسة الأخرى 

حد الشركاء في شركة التضامن لا يؤدي إلى إفـلاس أغير أن إفلاس 

ن كــان إفــلاس إء بــديون الــشركاء فيهــا ، والــشركة فهــي ليــست ضــامنة للوفــا
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ًذلــك الــشريك مفــضيا إلــى انقــضاء الــشركة مــا لــم يتفــق الــشركاء علــى غيــر 
  . )1(ذلك في صلب عقد الشركة 

ــــق الحكــــم  ــــسيطة ،وينطب ــــى شــــركة التوصــــية الب ــــه عل وشــــركة التوصــــية  ذات

بالأســهم ، حيــث لا يترتــب علــى إفــلاس الــشريك المتــضامن فيهــا إفــلاس الــشركة 

سها ، في حين يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشريك المتـضامن فيهـا دون نف

وستـــصبح الـــشركة عرضـــة للانقـــضاء عنـــد إفـــلاس الـــشريك . غيـــره مـــن الـــشركاء 

 علـى اسـتمرار الـشركة نط الـشركاء لمثـل هـذا الظـرف ويتفقـوالمتضامن ما لم يحت

سـتبعاد ذلـك علـى ايـنص فيما بين الشركاء الباقين بموجـب حكـم بهـذا الخـصوص 

وذلــك لأن إفــلاس الــشريك  قــضاء الــشركة فــي بنــود عقــد الــشركةالأثــر الموجــب لان

المتضامن سيزعزع الثقة في الشركة والائتمان الممنوح لها ، حيـث سـتكون حـصة 

الــشريك المفلــس منتزعــة مــن الــشركة لمــصلحة دائنيــه كــأثر مترتــب علــى تــصفية 

زم لترتيـــــب إفـــــلاس الـــــشريك ولا يلـــــ. أموالـــــه ومـــــن ضـــــمنها حـــــصته فـــــي الـــــشركة 

المتــضامن عنــد الحكــم بــإفلاس الــشركة أن يعلــن فــي حكــم إفلاســها الــنص علــى 

شهر إفلاس الشريك المتضامن لأن ذلك يقـع بقـوة القـانون كنتيجـة لازمـة لإفـلاس 

  .الشركة نفسها 

 
  .من نظام الشركات ) 34(المادة  ) 1(
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ًوأمــا الــشركاء غيــر المتــضامنين فــي الــشركات أيــا كــان نوعهــا وســواء كــانوا 
ار فـــإن إفـــلاس الـــشركة التـــي يمتلكـــون حصـــصها وأســـهمها لا ًتجـــارا أم غيـــر تجـــ

يستتبع إفلاسـهم ، فهـم ليـسوا مـسئولين عـن ديـون الـشركة إلا بحـدود مـا بـذلوه مـن 

   .مال للحصص أو الأسهم التي يمتلكونها في الشركة

ولا يفوتنا التذكير هنا بأن شركة المحاصة لا يتم شهر إفلاسها إذ ليس لهـذه 

ية اعتباريــة خاصــة بهــا فهــي لا تملــك ولا تتعاقــد ولــم تــدخل ًالــشركة أصــلا شخــص

في التزامات مع الآخـرين وبالتـالي لا محـل للقـول بأنهـا تـاجر أو أنهـا توقفـت عـن 

ًوانمــا يكــون حكــم الإفــلاس خاصــا بــذلك الــشريك . الوفــاء لــديون تجمعهــا بــالغير  ٕ
أنــه تــاجر الــذي كــان يظهــر أمــام الغيــر باعتبــاره هــو صــاحب المــال الــذي يبــدو وك

  . )1(فرد في إدارته للأموال المقدمة من غيره الشركاء 

التعامــل مــع فــى وٕاذا تــدخل أحــد الــشركاء فــي شــركة المحاصــة وأخــذ 

وٕاذا تـم إفـلاس الـشريك . ًالغير فإنه يعتبر تاجرا ويفلس مع الشريك المـدير 

المــدير للمحاصــة وقعــت التــصفية علــى أمــوال الــشريك بمــا فيهــا حصــصه 

. ٕفــي أعمــال الــشركة وان كانــت الــشركة غيــر موجــودة فــي الواقــع المــستغلة 

 
هــ ، بأنـه إذا 222/1412ولذلك قررت لجنة تـسوية المنازعـات المـصرفية فـي قرارهـا رقـم  ) 1(

 أن المدعى عليهما شريكان مع غيرهمـا فـي شـركة محاصـة فمـؤدى كان واقع الحال يؤكد
ًذلك أن يعتبر كل شريك في هذه الشركة متضامنا في سداد مديونيته للبنـك المـدعي وفقـا  ً

ًأنظـر أيـضا فـي هـذا الاتجـاه . مـن نظـام الـشركات ) 46(لما هو مستفاد من نص المـادة 
 .  هـ9/1412ًقرار اللجنة أيضا رقم 
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ًوأما الأموال المقدمة من الشركاء إلى المـدير فإنهـا إن كانـت أمـوالا متميـزة 
كالبــضائع والأعيــان التــي يمكــن معرفتهــا بحالهــا فــإن الاســترداد لهــا يــصبح 

ًأمرا سهلا  لون مـع ًوأما إن كانت نقودا غير مميزة فـإن الـشركاء لـه سـيدخ. ً

 إذ لا مجـــال لقيـــاس الحالـــة فـــي شـــركة ،بقيـــة الـــدائنين فـــي قـــسمة الغرمـــاء 

المحاصة على حالة تفليس الشركات الأخـرى بـالنظر إلـى أن الـشركة لـيس 

. لهـــا شخـــصية معنويـــة خاصـــة بهـــا حتـــى تنفـــرد بموجـــودات خاصـــة بهـــا 

ًفالــشريك المحــاص ســيكون فــي واقــع الأمــر دائنــا للمــدير المفلــس للمحاصــة 
ذي تـــولى توظيـــف أمـــوال شـــركائه فـــي تلـــك الـــصفقات أو الأعمـــال التـــي الـــ

يجريهــا لهــم ثــم يقــوم بتــصفية حــساب تلــك الــشراكة فــي ضــوء نتائجهــا عنــد 

  .  الخسارة   تحقق الربح أو 

ـــــشركة وانقـــــضت بـــــأي ســـــبب مـــــن الأســـــباب ، فالأصـــــل هـــــو  - ُواذا حلـــــت ال ٕ
ائها وذلـك بقـصد غم من انقضراستمرارها بقدر من شخصيتها الاعتبارية بال

إنهــاء أعمــال تــصفيتها وذلــك لكــي تتــاح لهــا أهليــة التقاضــي والتعاقــد فتبيــع 

 ولـذلك فـإن .عن طريق من سـيتولى أمـر تـصفيتها أموالها وتقبض حقوقها 

ًطلب شهر إفلاسها سيكون ممكنا سواء كان توقفها عن أداء الـدين قبـل أو 
يتها الاعتباريــــة وٕاذا انتهــــت التــــصفية فقــــدت الــــشركة شخــــص. بعــــد حلهــــا 

وفرت وٕاذا تــ. بالكامــل وأصــبح مــن المتعــذر تطبيــق أحكــام الإفــلاس عليهــا 

فــإن مــدير الــشركة المنقــضية هــو الــذي  شــروط الإفــلاس وصــدر الحكــم بــه



  العزيز الرويسخالد عبد./ د
 

243  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

ٍيتولى أمور تصفيتها والحفاظ علـى أموالهـا حتـى يـتم تعيـين مـصف خـاص 

ن الـــــشركة ٕيتـــــولى إنهـــــاء التـــــصفية وادارة الـــــشركة إبـــــان فتـــــرة التـــــصفية لأ

  .أموالها بمجرد شهر  إفلاسها فى أصبحت ممنوعة من التصرف 

كما أن من الممكن إعلان إفلاس الشركة التي تـم الحكـم ببطلانهـا مـا 

ًلــم يكــن ذلـــك الــبطلان بطلانـــا مطلقــا ، لأن الــبطلان المطلـــق ينفــي وجـــود  ً
 بالتـالي فإنـه لا ،الشركة حتى فـي الماضـي فتكـون الـشركة فـي حكـم العـدم 

ٕوأمــا الــشركاء فيهــا ، فــإنهم وان كــانوا لا يحملــون . مجــال للحكــم بإفلاســها 
صفة الشريك لأن الشركة باطلة من أساسها ، إلا أنه يمكـن الرجـوع علـيهم 

حيـث يعتبـر مـدير الـشركة ،  كفلاء متضامنين مـع مـدير الـشركة باعتبارهم

الأعمـال هـا باسـم تلـك الـشركة فتكـون يًمسؤولا عن جميع الأعمال التي يجر

ًمنسوبة له لبطلان الشركة وبذلك سـينظر إلـى المـدير باعتبـاره تـاجرا يجـوز 
  .شهر إفلاسه 

وأمــا الــشركة الفعليــة التــي تنــشأ مــن الحالــة التــي يحكــم فيهــا بــبطلان 

ـــسبيا ، بحيـــث يعتـــرف بوجودهـــا فـــي الماضـــي مـــع عـــدم  ـــشركة بطلانـــا ن ُال ً ً
 ، فإنهـا تخـضع للتـصفية استمرارها في المـستقبل بعـد الحكـم بـذلك الـبطلان

ــــلازم  ــــة متمتعــــة بالشخــــصية الاعتباريــــة بالقــــدر ال ــــشركة المنحل وتعتبــــر كال

لإنهــاء أعمــال التــصفية ويحكــم بإفلاســها متــى مــا كانــت قائمــة علــى مزاولــة 
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فـالحكم بـبطلان الـشركة فـي هـذه . أعمال تجارية وتوقفـت عـن دفـع ديونهـا 

  . الحالة غير مانع من تقرير شهر إفلاسها 

ًاذا كانــت الــشركة باطلــة بطلانــا نــسبيا لعيــب فــي رضــا أحــد الــشركاء و ً ٕ
 ذلـك الـشريك ولكنهـا حـقًمثلا أو نقص أهليتـه لـم تعتبـر الـشركة قائمـة فـي 

  .تُعد شركة واقعية فعلية بالنسبة لغيره من الشركاء 

ولم يعالج النظام التجاري السعودي بنصوص خاصة ما اتجهت إليه بعـض  -

رنــة فــي إخــضاع مــن يتــولى إدارة الــشركة ومــسؤولياتها مــن التــشريعات المقا

المـــديرين التنفيـــذيين أو أعـــضاء مجلـــس الإدارة لأحكـــام الإفـــلاس إذا ترتـــب 

 ذلـك لأن النظـام ،على أعمالهم تبديد أموال الشركة والعبـث والتلاعـب بهـا 

ًالتجــــاري نفــــسه لا يعتبــــر أولئــــك الأشــــخاص تجــــارا بحكــــم تــــوليهم لأعمــــال 
الإدارة فـــي شـــركة المـــساهمة و غيرهـــا مـــن الـــشركات التـــي لا ومـــسؤوليات 

وبالتـالي فإنـه لا يمكـن فـي الحالـة هـذه . من يديرها صفة التاجر يتفترض ف

تطبيــق نظــام الإفــلاس فــي حقهــم حيــث ينظــر إلــيهم فــي مــزاولتهم لأعمــالهم 

كمـــا لـــو كـــانوا وكـــلاء عـــن الـــشركة فـــي هـــذا الـــصدد ، والقاعـــدة أن إفـــلاس 

تتبع إفلاس الوكيل ، إذ الموكل هو المسؤول فقـط عـن ديونـه الموكل لا يس

ًوهــم يمارســون أعمــالهم لحــساب الــشركة وبالتــالي لا مجــال لاعتبــارهم تجــارا 
  .من هذا الوجه 
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إخــضاع مــن يتــولى إدارة الــشركات إلــى بوتنــادي التــشريعات الحديثــة 

خطــاء أحكــام الإفــلاس مــا لــم يثبــت أنــه لــم يرتكــب أثنــاء عملــه فــي الإدارة أ

فاحشة أدت إلى إفلاس الشركة ، وذلك حتى لا يكون مثل أولئـك المعنيـين 

بـــأمور إدارة الـــشركة بمنــــأى عـــن أحكــــام الإفـــلاس الزاجــــرة التـــي يمكــــن أن 

تمــــنعهم مــــن التقــــصير والإهمــــال والتلاعــــب والطــــيش فــــي اتخــــاذ القــــرارات 

 لـــردعهم عـــن ارتكـــاب تلـــك الأخطـــاء وتبديـــد أمـــوال الـــشركة والـــشركاء فيهـــا

  .وحصول حالة الإفلاس في حق الشركة 

ًولا يهــم هنـــا أن يكــون الـــشخص مــديرا وقـــت إفــلاس الـــشركة فــي تلـــك 
التشريعات التي تأخذ بترتيـب إفـلاس مـديري الـشركات علـى نحـو مـا ذكرنـا 

ٕ، بــل العبــرة فــي حــصول الإفــلاس وتــسببه فيــه حتــى وان اســتقال أو انتهــت 
ًكـل مـنهم مـسؤولا عـن أفعالـه بحيـث وٕاذا تعـدد المـديرون كـان . فترة إدارتـه 

ًيمكــن مــساءلة أحــدهم دون آخــر كمــا هــو الحــال أيــضا فــي أعــضاء مجلــس 
   .)1(الإدارة في شركة المساهمة 

ولئن كان الإفلاس يطبق علـى التجـار والـشركات التجاريـة ، إلا أن أحكامـه  -

  تطبق على تلك المشروعات العامة التي تمتلكها الدولة ولو كانت تقومنل

 
عــض التــشريعات مــن واجــب المــديرين وأعــضاء مجلــس الإدارة إثبــات أن إفــلاس تجعــل ب ) 1(

الــشركة لــم يكــن بــسببهم بإثبــات أنهــم قــاموا بالجهــد والعنايــة لمــا يبذلــه أي وكيــل بــأجر فــي 
 .  إدارتهم لأعمال الشركة
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بأعمــــال تجاريــــة خاضــــعة لأحكــــام القــــانون التجــــاري وتتمتــــع بذمــــة ماليــــة 

والعلــة فــي ذلــك تكمــن فــي كــون تلــك المنــشآت العامــة مدعومــة . مــستقلة 

بـــأموال عامـــة وتـــسعى إلـــى تحقيـــق مـــصالح عامـــة ، والغايـــة مـــن إنـــشائها 

فمـــن غيـــر المتـــصور إخـــضاع ذلـــك . ٕخدمـــة الجمهـــور واشـــباع حاجياتـــه 

 أحكـــام الإفـــلاس والتنفيـــذ علـــى أموالـــه والحجـــز عليهـــا المـــشروع العـــام إلـــى

بالطرق العادية إذا ثبت عدم إمكانية استمراره وعجـزه عـن تحقيـق أغراضـه 

وأهدافه ، وعند الجزم بضرورة تصفيته فإن من غير المقبـول ترتيـب نتـائج 

وأن تلــك المــشروعات عــادة تكــون  ًخــصوصاوٕالإفــلاس واقحــام الدولــة فيهــا 

ولا شـك فـي أن .  )2(ل الدولـة لتنفيـذ خططهـا الاقتـصادية وسيلة مـن وسـائ

الأمثـــل هنـــا هـــو إيجـــاد تنظـــيم خـــاص للتعامـــل مـــع تلـــك المـــشروعات عنـــد 

توقفهـا وعجزهـا عـن ســداد أمـوال دائنيهـا دون تطبيــق أحكـام الإفـلاس التــي 

  . انطبعت ببيئة التجار وممتلكاتهم الخاصة 

   :اجر المديناستغراق الديون لجميع أموال الت: ًثانيا 

من نظام المحكمة التجاريـة أن واضـع النظـام ) 103(يظهر من نص المادة 

 يأخذ بمـا تبنتـه الكثيـر مـن التـشريعات فـي اعتبـار تحقـق حالـة الإفـلاس بمجـرد مل

 تـــستغرق دماتوقـــف التـــاجر عـــن دفـــع ديونـــه ، بـــل حـــدد تقريـــر حالـــة الإفـــلاس عنـــ

 
 .  103أنظر عبدالغني ، معتمد محرم ، مرجع سابق ، ص ) 2(



  العزيز الرويسخالد عبد./ د
 

247  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

                                

ا المفهـــوم مـــرتبط بتعريـــف الفقـــه وهـــذ. الـــديون أمـــوال التـــاجر فيعجـــز عـــن وفائهـــا 

ًالإسلامي لحالة الفلس أو التفليس كما أنه يقترب كثيـرا مـن معنـى الإعـسار الـذي 
  .يعني عدم كفاية مال المدين غير التاجر لتسديد ما عليه من ديون مستحقة 

ٕ وان كانـت معظـم التـشريعات تـشترط مجــرد حالـة التوقـف عـن الوفـاء بالــدين 
ًالإفــلاس بــصرف النظــر عــن كونــه معــسرا أو موســرا ، إلا التجــاري لثبــوت حالــة  ً

فهنـاك مـن . أنها تختلف في تحديد المعنى المقصود من فكـرة التوقـف عـن الـدفع 

التشريعات من يرى أن التوقف عن الـدفع يتحقـق بمجـرد الامتنـاع عـن أداء الـدين 

فـــي تـــاريخ و أجـــل اســـتحقاقها بـــصرف النظـــر عـــن حالـــة اليـــسار فـــي وجودهـــا أو 

  .نعدامها ، ودون البحث عما إذا كانت ديون التاجر تفوق أمواله أم لا ا

ويـــستند هـــذا الاتجـــاه التـــشريعي فـــي موقفـــه إلـــى أن البحـــث والتمحـــيص فـــي 

يـــؤدي إلـــى إجـــراءات معقـــدة وطويلـــة مـــلاءة التـــاجر والانتهـــاء إلـــى تقريـــر إعـــساره 

ًلتقييم أصوله وممتلكاته بعـد حـصرها وهـي مـسائل تـستلزم جهـدا مكلفـا ووقتـا لـيس  ً ً
ًبالقصير لا يتناسـب مـع ضـرورة سـرعة البـت فـي هـذه القـضايا التـي تكـون عـاملا 
ًأساسيا في تفادي استمرار التاجر المفلس وما يسببه ذلك مـن ضـرر علـى الوسـط 

  .  )1(ائه دون سداد ديونه الحالة التجاري في بق

 
م ، 1972الإفـلاس ، مطبعـة بـاخوس وشـرتوني ، بيــروت ، أنظـر عيـد ، إدوارد ، أحكـام  ) 1(

   .32ص 
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بينما يرى الاتجاه التشريعي الآخر أن تحديد وتقرير حالة التوقـف عـن الـدفع 

والنظـــر فـــي حقيقـــة عـــن الـــسداد لا تكـــون إلا بعـــد بحـــث أســـباب ودوافـــع التوقـــف 

المركز المالي للتاجر المتوقف عن الـدفع ، ومـا إذا كـان الاضـطراب المـالي لديـه 

يمــر بهــا والــصعوبات التــي تكتنــف اســتقرار معاملاتــه تجعلــه فــي والــضائقة التــي 

حالة عجز وعدم قدرة على أداء ديونه على نحو تتعرض فيه حقـوق الـدائنين إلـى 

ً في حالة كـان امتناعـه عـن الوفـاء معـزوا ه أي أن،خطر مؤكد أو كبير الاحتمال 
النظر إلـى إلى سبب مؤقت وعابر يمكن زواله ، فلا محل لـشهر إفـلاس المـدين بـ

ً كــأن يكــون التوقــف ناشــئا ،عــدم وجــود الخطــر المحــدق الوشــيك بحقــوق الــدائنين 
ئه أو أن يــستغرق تحويــل أموالــه  أو انقــضاهعــن منازعــة فــي وجــود الــدين أو مقــدار

أو أي سبب آخـر يـسهل علـى إلى أموال سائلة بعض الوقت من أجل وفاء ديونه 

 إلــى الحكــم بــالأداء والتنفيــذ راصُل يــفــلا يحكــم بــالإفلاس بــ ، )2(التــاجر تجــاوزه 

ًي على مال المدين تفاديـا لآثـار الإفـلاس التـي قـد تـؤدي عنـد إيقاعـه لمجـرد برالج
حالـة التوقـف عـن الأداء دون بحـث أســبابها ، إلـى خلـق المزيـد مـن الاضــطرابات 

 حالــة توقــف التــاجر وجــود واســتمرار علــى أن ،الماليــة والاقتــصادية والاجتماعيــة 

ًدلـيلا علـى اضـطراب الأوضـاع الماليـة سـتبقى سـداده  وتـأخره عـن ء الـدينعن أدا
  . لدى التاجر حيث يعتبر ذلك قرينة في غير مصلحته عند بحث مسألة إفلاسه 

 
م ، ص 1988، ) 1(المصري ، حسني ، الإفلاس ، مطبعـة حـسان ، القـاهرة ، الطبعـة  ) 2(

 .   63 ــ 62
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ًوأيا ما كان الأمر ، فـإن الملاحـظ أن مفهـوم العجـز عـن أداء الـديون الحالـة 
ــذ ــديون لأمــوال وممتلكــات التــاجر ال ي يتحــدد بــه معنــى علــى التــاجر لاســتغراق ال

، لا يختلــف أو يتعــارض  )1(الإفــلاس بموجــب أحكــام النظــام التجــاري الــسعودي 

م التــاجر بالكليـة مــع مفهــوم الإفــلاس الناشــئ عــن التوقـف عــن ســدد الــديون واحتــرا

ًن كثيرا مـن حـالات التوقـف والامتنـاع عـن سـداد الـديون مـرتبط فـي إلآجالها ، إذ 
درة علــى الوفــاء والعجــز عــن الأداء لاضــطراب كثيــر مــن الأحــوال بــسبب عــدم القــ

المركـــز المـــالي للتـــاجر واســـتحكام الـــضائقة الماليـــة بـــه ومـــروره بـــصعوبات خانقـــة 

علـــى نحـــو لـــم تعـــد معـــه أموالـــه كافيـــة ،   إليـــهالنقديـــةوصـــول التـــدفقات لملاءتـــه و

  .لاستمرار تجارته وسداد ديونه واحترام ما توجب عليه من التزامات مالية 

 لابــد مــن التأكــد والبحــث  ، حالــة الإفــلاس والتحقــق فــيلنظــرلي فإنــه وبالتــال

لمعرفة ما إذا كانـت أمـوال المـدين التـاجر وممتلكاتـه لا تكفـي لـسداد مـا عليـه مـن 

ًن عــدم قيــام التــاجر بــأداء ديونــه فــي آجالهــا ســيكون منــذرا إيــة ، إذ مــستحقات مال
  . ببوادر وجود حالة الإفلاس

 
أنظــر فــي تفاصــيل ذلــك ، ســلامة ، زينــب أحمــد ، اســتغراق الــديون لجميــع أمــوال المــدين  ) 1(

نظام التجاري السعودي ، مجلة معهـد الإدارة العامـة ، كشرط لازم لإعلان الإفلاس في ال
 .  هـ 1413، عام ) 77(العدد 
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قــرر فــي نظــام المحكمــة التجاريــة عنــد النظــر فــي ولأجــل ذلــك كــان مــن المت

ـــده وبحثهـــا  ـــة الإفـــلاس عن ـــى حال ـــاجر للوقـــوف عل ـــة الت ، ضـــرورة تقديمـــه  )1(حال

لــدفاتره ومــستندات ديونــه المطلوبــة مــشفوعة بجــدول يحتــوي بيــان أصــل رأس مالــه 

ع مـا يـمن تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه ومـا وقـع عليـه مـن الخـسارة وجم

ـــه و  أي جميـــع المـــستندات والوثـــائق وقـــوائم المركـــز المـــالي لديـــه ، )2(عليـــه  مـــال

ّوالمعـــدة فـــي ســـنواته الـــسابقة علـــى نظـــر حالـــة إفلاســـه بمـــا فيهـــا تقـــارير مراجعـــي 
ًحـــساباته الخـــارجيين إن كـــان ملزمـــا بـــذلك كمـــا فـــي حـــال شـــركات المـــساهمة أو 

  .الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

ة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد وجود حالة التوقف ولا شك في أن لمحكم -

عن الدفع للعجز عن السداد ويقـع عـبء الإثبـات فـي ذلـك علـى الـشخص الـذي 

لأن الأمــر يتعلــق ، يطلــب شــهر الإفــلاس بالإعتمــاد علــى كافــة وســائل الإثبــات 

بواقعة تحت نظر القضاء الذي له تقرير حـصول الامتنـاع مـن قبـل المـدين عـن 

ه لعجــزه عــن الــسداد بمــا يتــوفر لــده مــن الأدلــة والــشواهد والقــرائن التــي أداء دينــ

  . )3(تتكون بها قناعته من وجود الإفلاس من عدمه 

 
 . 63 ــ 62 مرجع سابق ، ص أنظر سلامة ، زينب أحمد ، ) 1(
 . من نظام المحكمة التجارية ) 110(، ) 109(المادة  ) 2(
لمعرفـة مـا إذا هـ المنتهي إلى أنـه يكفـي 1409/ع/ت/145أنظر قرار ديوان المظالم رقم  ) 3(

وكذلك القـرار . كانت الديون استغرقت أموال التاجر ، قرينة توقفه عن دفع دينه التجاري 
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 هـــروب المـــدين أو غلـــق محلـــه ،ومـــن الوســـائل والـــشواهد المعنيـــة فـــي ذلـــك 

ومنــشأته التجاريــة ، أو بيعــه لمحلــه وممتلكاتــه بأثمــان زهيــدة ، أو اعتــراف المــدين 

ق و مكاتبات له بالصعوبات المالية التي تحيط به والتـي تجعلـه فـي حالـة في أورا

عجز عن الوفـاء ، أو محاولتـه للحـصول علـى صـلح وتـسوية مـع دائنـين لـه ، أو 

ـــراكم  ـــة ، أو ت ـــام بتنفيـــذ أحكـــام نهائي ـــدون رصـــيد ، أو عـــدم القي إصـــدار شـــيكات ب

 )1(لأمـر  ت وسنداتاحتجاجات عدم الوفاء التي تم إجراؤها في مواجهته لكمبيالا

.  

 لابــد مــن التنويــه هنــا بــأن المقــصود بالــديون التــي تــؤدي إلــى تقريــر هغيــر أنــ

هــي تلــك الــديون الثابتــة الخاليــة مــن الجهالــة والنــزاع الجــدي  شــهر إفــلاس التــاجر

الــذي لا يقــصد بــه المماطلــة و إطالــة الوقــت ، والتــي تكــون محــددة ومعروفــة فــي 

  .ل أجلها أو لزومها على شرط لم يتحقق مقدارها والتي لم يتعلق حلو

وقــد اختلفــت التــشريعات والآراء فــي صــفة وطبيعــة الــدين الــذي يوجــب الحكــم  -

 حيـث ،بالإفلاس ومـا إذا كـان مـن الـلازم أن ينـشأ مـن معـاملات تجاريـة أم لا 

 
هـ الذي يؤكد الاستناد إلى قرينة توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية 1416/ت/53رقم 

 . إذا طلب الدائنين أو أحدهم شهر إفلاس غريمهم 
 واحـد ضـده ، لأن الامتنـاع عـن الوفـاء هنـا قـد يكـون إذ لا يكفي أن يكـون هنـاك احتجـاج ) 1(

لأســـباب جديـــة تنـــازع فـــي صـــحة ذلـــك الـــدين الـــذي توقـــف عـــن دفعـــه ، أو خـــصومته فـــي 
أنظر حداد ، الياس ، الأوراق التجارية في النظام الـسعودي ، . انقضائه أو مقدار مبلغه 

ك ، العمــران ،  ، وكــذل332م ، ص 1984مطبوعــات معهــد الإدارة العامــة ، الريــاض ، 
عبـداالله محمـد ، الإدارة التجاريـة فـي النظـام الـسعودي ، مطبوعـات معهـد الإدارة العامـة ، 

 . 215م ، ص 1989الرياض ، 
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يرى اتجاه تشريعي بأن المقصود بالديون التي يتوقف التـاجر عـن أدائهـا والتـي 

ًتلــك الناشــئة حــصرا مــن هـي متنــاع مــن قبلـه إلــى شــهر إفلاســه لااتفـضي بــذلك 
 وذلـك لأن نظـام الإفـلاس خـاص ،نشاطه التجاري دون اعتبار للديون المدنيـة 

بالتجــار وهــو يهــدف إلــى حمايــة الائتمــان التجــاري لا الائتمــان المــدني الــذي لــه 

جــاه بينمــا يــرى الات، نظــام وأحكــام خاصــة بــه فــي التعامــل مــع حالــة الإعــسار 

عــن ســداد ديونــه التجاريــة وغيرهــا مــشعر باضــطراب  الثــاني أن توقــف التــاجر

ً خصوصا وأن الاعتـداد بالـدين التجـاري ،أحواله المالية فلا مسوغ للتفرقة بينها 
فــي حــين أن ذمــة التــاجر  داء الــديون التجاريــة دون المدنيــةوحــده يــشجع علــى أ

فالمساواة بـين .  على حد سواء بالأصل ضامنة للوفاء بديونه المدنية والتجارية

أصــحاب الــديون التجاريــة والمدنيــة ســيقطع دابــر الطريــق أمــام التــاجر المماطــل 

ال الـــذي ســـيعطي الأولويـــة لـــسداد ديونـــه التجاريـــة علـــى حـــساب الـــديون تـــالمح

  .المدنية لتفادي وقع آثار الإفلاس عليه 

ز طلـــب ويخفـــف مـــن موقـــف الاتجـــاه الأول مـــا تنتهجـــه التـــشريعات مـــن جـــوا

شهر الإفلاس مـن صـاحب الـدين المـدني أمـام غريمـه التـاجر إذا توقـف عـن دفـع 

  .ديونه التجارية 
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 ةيعـــوبالتـــالي فـــإن التـــاجر متـــى عجـــز عـــن أداء ديونـــه وكانـــت كلهـــا مـــن طب

 ٕمدنية فلا موجب لشهر إفلاسه ، وانمـا سيخـضع لتطبيـق الأحكـام الخاصـة بحالـة 

  . الإعسار 

س التاجر اشترك أصحاب الديون غير التجارية في وٕاذا تم الحكم بشهر إفلا

وهــذا هــو . قــسمة أموالــه مــع غيــرهم مــن الــدائنين الــذين تتــصف ديــونهم بالتجاريــة 

من نظام المحكمة التجارية التي لم تفـرق عنـد ) 111(المستنتج من أحكام المادة 

ري بـل ًقيد الديون بعد إعلان حالة الإفلاس بين من كان دينه تجاريا أم غيـر تجـا

  .نصت على عموم حكمها بكل من له دين على المفلس 

ــــي النظــــام  ــــي تحكــــم حــــالات الإفــــلاس ف ــــراءة القواعــــد الت والمتحــــصل مــــن ق

ًيميل إلى أن وجوب اشتراط كون الدين تجاريا ، بالنظر إلى المدين أنه السعودي 
ثـم شـهر بطبيعة الحال ، لكي يحق للمحكمة نظر دعوى الإفلاس وتحقيقهـا ومـن 

ن نظام الإفلاس خاص بالتجار وقـد وردت أحكامـه إ إذ ، على ذلك ًفلاس بناءالإ

فــي صــلب النــصوص القانونيــة الخاصــة بتنظــيم معــاملات التجــار وبيــان مركــزهم 

   . )1(القانوني 

 
هـــ القاضــي بعــدم اختــصاص القــضاء 1409/ع/ت/176أنظــر قــرار ديــوان المظــالم رقــم  ) 1(

ًالتجاري بنظر الدعوى لكون الدين ليس دينا تجاريا   قرار ديـوان المظـالم رقـم ًقارن أيضا. ً
هـ المنتهي إلى عدم اختصاص القضاء التجـاري بنظـر دعـوى الإفـلاس 3/1418/ت/36

ًعلى المدين من دائـن باعتبـار أن الـدين وان كـان ناشـئا عـن عمـل تجـاري بالنـسبة للـدائن  ٕ
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ـــديون الأخـــرى التـــي يمتنـــع المـــدين عـــن أدائهـــا معالجـــة بموجـــب   كمـــا أن ال

بهــا والتنفيــذ علــى مــال المــدين عنــد الأحكــام والقواعــد العامــة فــي كيفيــة المطالبــة 

فقواعــد . الحكــم بأدائهــا ومــا قــد يكــون مــرتبط بــذلك مــن إشــكالات إعــسار المــدين 

خاصة بالتعامل مع حـالات التوقـف عـن سـداد الـديون الناشـئة ن نظام الإفلاس إذ

عن معاملات التجارة إذ الخطر المترتب على عدم وفائهـا يفـوق آثـار عـدم الوفـاء 

ة متواليـــة لحيـــث ســـينجم عـــن عـــدم الوفـــاء بالـــدين التجـــاري سلـــس ،ي بالـــدين المـــدن

الحلقــات مــن التخلــف والتــأخر عــن أداء الــدين لبقيــة التجــار الــذين يعتمــدون علــى 

. الــسيولة والتــدفقات النقديــة التــي تــصلهم مــن عملائهــم لأداء التزامــاتهم لــدائنيهم 

تهــا ســيؤدي إلــى فتلكــؤ أو عجــز ذلــك المــدين التــاجر عــن دفــع مــستحقاته فــي وق

معاملاتهــا اضــطراب وارتبــاك الحيــاة التجاريــة التــي تتميــز بــضمانة الائتمــان فــي 

لتعطيــل والتــأخر ٕنجــاز وابــرام صــفقاتها والتــي لا تتحمــل مثــل ذلــك اإوالــسرعة فــي 

وذلك بخلاف الأمر في حالة الدين المدني الذي تقتـصر حلقـة ، عن أداء الديون 

 علاقــة واحــدة بــين علــى، فــي أغلــب الأحــوال اد وأثــر التخلــف عــن الــسدالمديونيــة 

وبالتـالي كـان هنـاك سـبب وجيـه للتفرقـة بـين عـدم مـساواة الـدين ، طرفي المعاملـة 

التجاري مع الدين المدني عند التعامل مع موجب النظر في بحث حالـة الإفـلاس 

   .ًوتحقيقها قضاء

 
والإفـلاس نظـام تجـاري لا يـسري . إلا أنه ناشئ عن عمـل غيـر تجـاري فـي شـأن المـدين 

 . لتجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية إلا على ا
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مهنتــــه  ممارســــته لدفأحكــــام نظــــام الإفــــلاس تتــــشدد فــــي معاملــــة التــــاجر عنــــ

التجاريـــة والتعامـــل مـــع الـــديون الناشـــئة عنهـــا ومـــن غيـــر المناســـب تطبيقـــه علـــى 

التـــاجر عنـــد تخلفـــه عـــن ســـداد دينـــه المـــدني الـــذي لا شـــأن لـــه بنـــشاطه التجـــاري 

  .وحرفته 

  :  المحكمة التجارية المختصةعنصدور الحكم بالإفلاس  :ًثالثا 

جــرد حــصول حالــة لا يكفــي التحقــق مــن وجــود صــفة التــاجر لــدى المــدين وم

مـن أجـل تقريـر اعتبـار وجـود ، توقفه عن أداء الديون التجارية للعجز عن أدائهـا 

 فهـــذه الحالـــة المـــسماة بـــالإفلاس الفعلـــي أو غيـــر .حالـــة الإفـــلاس وترتيـــب آثـــاره 

ًالمشهر الناجمة عن استغراق الديون لأموال التاجر وعدم قدرتـه علـى وفائهـا تبعـا 
ًاجر مفلــسا قانونــا ، بــل يلــزم إعــلان الإفــلاس والحكــم بــه  اعتبــار التــعنــيلــذلك لا ت ً

عــن طريــق المحكمــة التجاريــة المختــصة ، إذ هــي الجهــة التــي لهــا حــق الفحــص 

والتثبــت مــن تحقــق مــستوجبات الإفــلاس فــي حــق المــدين ومــن ثــم تــصدر حكمهــا 

  . في ضوء ما تتجه إليه قناعتها عند نظر دعوى الإفلاس 

الـــشرط مـــن خـــلال مـــا جـــاءت بـــه أحكـــام المـــادة وتتأكـــد ضـــرورة وجـــود هـــذا 

مــن نظــام المحكمــة التجاريــة التــي تقــضي بعــدم ترتيــب آثــار الإفــلاس إلا ) 110(

 ذو طبيعــة كاشــفة نفــالحكم إذ. بعــد صــدور الحكــم مــن المحكمــة بــإفلاس المــدين 
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يحصل بعد معاينة و فحص حالة واقعية ترتبت عنهـا نتـائج قانونيـة لا تحـدث إلا 

  .الحكم بالإفلاس بعد إصدار 

فــــالحكم بــــشهر الإفــــلاس هنــــا لا ينظــــر إليــــه هنــــا باعتبــــاره مجــــرد تقريــــر لحالــــة  -

ن إ عن الـدفع للعجـز عـن الـسداد ، إذ الإفلاس الفعلي الناشئة عن حالة التوقف

  آثـــار الإفـــلاس لا تتولـــد إلا بـــصدور الحكـــم بتقريـــر وجـــوده بعـــد تحقـــق شـــروطه 

هر الإفــلاس بــالحكم الــصادر مــن جهــة  حيــث يترتــب علــى شــ، )1(الموضــوعية 

القضاء إنشاء حالة جديدة لم تكـن موجـودة مـن قبـل تتمثـل فـي إخـضاع المفلـس 

وهـذه . لنظام القانوني الخاص بالتعامل مع شخـصه وأموالـه ودائنيـه وتـصرفاته ل

الأوضــاع الخاصــة التــي نــشأت مــن الحكــم الــصادر بــالإفلاس اســتوجب النظــام 

ـــ ـــه مـــن أجلهـــا تحقيـــق العلاني ة بهـــا مـــن حيـــث الإعـــلان عـــن صـــدور الحكـــم ذات

ًوالسعي لإعلان الدائنين الآخرين الذين لم يكونوا طرفا في دعوى الإفـلاس أمـام 
المــــدين ، حتــــى يتمكنــــوا مــــن المــــشاركة فــــي اقتــــسام أموالــــه علــــى قــــدم المــــساواة 

لهـــذا جـــاءت أحكـــام النظـــام التجـــاري مفـــصلة لكيفيـــة . ويتجنـــب غيـــرهم معاملتـــه 

 
لأجــل ذلــك ، فــإن المفتــرض أن يتــضمن الحكــم بــشهر الإفــلاس تــاريخ التوقــف عــن الــدفع  ) 1(

للعجـز عـن وفـاء الــدين بمـا تملكـه المحكمــة مـن سـلطة تقديريــة فـي ضـوء مــا قـدم لهـا مــن 
 علـــى مـــدى صـــحة مـــستندات ووثـــائق ، لمـــا يترتـــب علـــى ذلـــك التحديـــد مـــن آثـــار تـــنعكس

التـصرفات التـي أبرمهـا المـدين خـلال فتـرة الريبـة ، وتـأثير ذلـك التحديـد فيمـا بـين المفلــس 
ًفتضع بعض التشريعات حدا أقصى للرجوع بتاريخ التوقف عن الوفـاء لا يـسوغ . ودائنيه 

تجاوزه وتحصره في مدة معينة تكون بدايتها قبل تاريخ الحكم بالإفلاس بسنتين أو ثمانيـة 
  . ًشر شهرا أو نحو  ذلك ع
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حكـــم بـــالإفلاس فـــي مجـــامع النـــاس ونـــشره فـــي الجريـــدة ، كمـــا ســـيكون إعـــلان ال

شهر ذلك الحكم في السجل التجاري للمـدين مـن أهـم الوسـائل التـي يمكـن معهـا 

ًإخطـــار المتعـــاملين معـــه بـــأن المـــدين لـــم يعـــد قـــادرا علـــى التـــصرف فـــي أموالـــه 
س حكــم الإفــلالشر نــأن عــدم الفــى ومــا مــن ريــب .  )1(بــصدور الحكــم بإفلاســه 

الصادر بالإعلان عنه وفق الطرق المقررة لذلك لا يعني بطلان الحكـم أو عـدم 

ـــاذ  .حجيتـــه أمـــام الغيـــر ـــوم أن حكـــم الإفـــلاس يكـــون مـــشمولا بالنف ً إذ مـــن المعل
المعجل بطبيعتـه فيمـا يتعلـق باتخـاذ الإجـراءات والتـدابير التحفظيـة التـي تـصون 

مال جانب الشهر له يجعل للغيـر بيد أن إه. أموال المدين حماية لحقوق دائنيه 

 مطالبة المصفي للتفليسة بـالتعويض عـن الأضـرار التـي لحقتـه ةحسن النية مكن

 كمــا أن عــدم النــشر ،مــن جــراء عــدم اســتيفاء الــشهر للحكــم الــصادر بــالإفلاس 

ًوالإعــلان ســيرتب أيــضا عــدم ســريان مواعيــد الطعــن فــي حكــم الإفــلاس أو حكــم 
   . )2(فع تعديل تاريخ التوقف عن الد

المــادة ، نلاحـظ أن  أصــحاب الـصفة فــي طلـب الإفــلاسوعنـد التعــرض لمعرفـة  -

علــى أن إعــلان الإفــلاس لا يكــون نــصت مــن نظــام المحكمــة التجاريــة ) 108(

ويتــضح مــن ظــاهر دلالــة مــا . إلا بطلــب مــن المفلــس مباشــرة أو أحــد غرمائــه 

 
ونـــرى أن يكـــون مـــن ضـــمن طـــرق . مـــن نظـــام المحكمـــة التجاريـــة ) 112(أنظـــر المـــادة  ) 1(

ٕالإعــلان بــالحكم بــالإفلاس تبليــغ الحكــم واعلانــه فــي مقــار الغــرف التجاريــة التــي تــشكل 
 . التجمع المهني للتجار 

 .  79ص ، العكيلي ، عزيز ، مرجع سابق  ) 2(
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ــ الإفلاس مــن تلقــاء جــاءت بــه تلــك المــادة أن المحكمــة لا يجــوز لهــا أن تحكــم ب

في بعض التشريعات متى ما كان شـهر الإفـلاس ، بعكس ما هو موجود نفسها 

ًواقعــا ضــمن اختــصاصها عنــدما تعــرض عليهــا قــضية تحــت نظرهــا فيتــضح لهــا 
أنهــــا بــــصدد مــــدين تــــاجر متوقــــف عــــن دفــــع ديونــــه لعجــــزه عــــن الــــسداد فــــتحكم 

َلـدائنين خروجـا عـن من المدين أو مـن أحـد اذلك بالإفلاس دون أن يطلب منها 
 الحكـم فيمـا لا يطلـب منهـا مالقواعد العامة في التقاضي التي تقيد المحكمـة بعـد

ويـــسوغ مثـــل هـــذا الخـــروج باعتبـــار أن أحكـــام الإفـــلاس متعلقـــة بالنظـــام العـــام . 

وبالتــالي فــإن للمحكمــة الحــق فــي التــصدي لهــا مــن دون أن يرفــع لهــا مثــل ذلــك 

 . الطلب

َت أيـــضا طلـــب شـــهر الإفـــلاس بنـــاء علـــى طلـــب كمـــا تجيـــز بعـــض التـــشريعا
وذلـك لمـا ، جهاز النيابة العامة أو الإدعاء العام المقـدم لـدى المحكمـة المختـصة 

رة تــوفٕتملكــه تلــك الأجهــزة مــن ســلطات فــي التحقيــق والبحــث وامكانــات التحــري الم

 ذات الطبيعــــة الاحتيــــاليفــــلاس الإَ خــــصوصا إذا مــــا كنــــا بــــصدد جــــرائم  ،لــــديها

حيـــث  ، ة وكـــذلك عنـــدما يـــرد بـــلاغ عـــن فـــرار المـــدين أو محاولـــة انتحـــارهالجنائيـــ

   رعاية حقوق الدائنين لاسيما الغائبين منهمل هيجوز لها طلب إشهار إفلاس

وسنلقي الضوء هنا علـى حـالتي طلـب الإفـلاس مـن المـدين أو الـدائنين دون 

  .الحالات الأخرى التي لم ينص عليها في النظام 
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  :ء على طلب المدين  الإفلاس بناأ ـ

تبت المحكمـة المختـصة بنظـر طلـب الإفـلاس بنـاء علـى بيـان وتـصريح مـن 

وذلك باعتبـار أنـه أدرى النـاس معرفـة بنـشاطه التجـاري وأعلمهـم بحقيقـة ، التاجر 

مركــــزه المــــالي وأقــــدرهم علــــى الوقــــوف علــــى ظــــروف ازدهــــار أو فــــشل مــــشروعه 

 ، وهــو الأكثــر إحاطــة بتقــدير )1(ه والخطــر الــذي يحــيط بأموالــه وثقــة الــدائنين فيــ

ـــة إمكاناتـــه الماديـــة والمعنويـــة علـــى العمـــل والتكـــسب لاســـتمراره فـــي نـــشاطه  كفاي

فعنـدما تلـوح لـه بـوادر العجـز عـن سـداد ديونـه فـإن  . )1(وحرفته أو التوقف عنها 

النظام يجيز له طلب إعلان إفلاسه وذلك تسهيلا لتصفية أموالـه تـصفية جماعيـة 

  .قة والائتمان التجاريين وحماية للث

والغالــب أن لجــوء المــدين إلــى طلــب إعــلان إفلاســه يرمــي لتحقيــق مــصلحته 

فهــــو يكــــشف حقيقتــــه تلــــك وســــيبادر ، مــــن خــــلال إيقــــاف تــــدهور مركــــزه المــــالي 

بالاســتعجال لطلــب إعــلان إفلاســه ليــتمكن مــن ســداد أكبــر قــدر مــن الــديون التــي 

 
روف تجــارة المــدين وتعثــره فــي ســداد ديونــه معــزوة لأســباب يــستطيع تــداركها قــد تكــون ظــ ) 1(

ولـــذلك فـــإن . فـــي هـــذا الـــشأن بإعـــادة جدولـــة ديونـــه أو تقـــسيطها بعـــد الاتفـــاق مـــع دائنيـــه 
إذا استشعر قدرته المالية على الوفاء بالرغم من الصعوبات الآنية التي تكتنـف  -التاجر 
لإفـــلاس بطلبـــه فـــتح التـــسوية الواقيـــة مـــن الإفـــلاس فإنـــه يـــستطيع اتقـــاء شـــهر ا. نـــشاطه 

بإشـــراف القـــضاء وذلـــك حـــسب الـــشروط والأوضـــاع الـــذي تـــضمنها أحكـــام نظـــام التـــسوية 
 . هـ  1416الواقية من الإفلاس الصادر عام 

هــــ القاضـــي بـــأن 1409ع لعـــام /د/60أنظـــر قـــرار الـــدائرة التجاريـــة بـــديوان المظـــالم رقـــم  ) 1(
ه الفقهاء من جواز تكليف المفلس بالعمل إن كان له صفة لـسداد الاستدلال بما نص علي

 لأن التكليـــف ،ًدينـــه لا يـــصلح دلـــيلا لـــرفض دعـــوى الإفـــلاس عنـــد رفـــض المـــدين العمـــل 
 . ًبالعمل وفق الرأي الفقهي لا يكون إلا بعد الحكم عليه بالحجر واعتباره مفلسا 
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 وتبقـى مـشغولة لدائنيـه بالمقـدار الـذي لـم تبرأ ذمته منها بمقدار ما يستطيع سـداده

كمـــا أن عـــدم  . )2(يـــتم ســـداده لعـــدم كفايـــة أموالـــه واســـتغراق مجمـــوع الـــديون لهـــا 

تبـــاطؤ المـــدين بطلـــب إعـــلان إفلاســـه  ســـيتأكد معـــه جانـــب حـــسن نيتـــه ومراعاتـــه 

لشرف المهنة التجارية وأمانتها وهذا سيمكنه من تحول النظـر إليـه لتقـدير ظروفـه 

ة إقالــــة عثرتــــه وتطبيــــق قواعــــد الإفــــلاس المخففــــة عليــــه و ابتعــــاد تهمــــة ومحاولــــ

الإفلاس الجنائي عنه لتسهيل مهمة إثبات أن الإفلاس الذي أحاط بـه كـان ناشـئا 

عن سوء حظه وأن ما أصابه من إفلاس لم يكن ناجما عن سـوء تـدبيره أو إرادتـه 

وتقـديم . فائهـا عـن دائنيـه ٕلتحقيق حالة الإفلاس لديه بعدما قام بتهريب أمواله واخ

طلــب إعــلان الإفــلاس مــن قبــل التــاجر المــدين لا ينبغــي النظــر إليــه كمــا لــو كــان 

ن عـــدم قيامـــه بالتزامــه ذلـــك فـــي إإذ  ، بــل هـــو واجـــب نظــامي ،أمــرا اختياريـــا لـــه 

ـــه يعتبـــر ت المناســـب ســـيؤدي إلـــى زعزعـــة الائتمـــان وقـــالو ـــدائنين ب خيانـــة لثقـــة ال

مهنـــة التجاريـــة وســـيعرض مثـــل ذلـــك التـــاجر الـــذي وخروجـــا عـــن آداب وشـــرف ال

يخفــي حقيقــة إفلاســه  إلــى تــصنيفه باعتبــاره مفلــسا بالتقــصير أو بالاحتيــال حــسب 

 
. يعنــي عــدم طلــب مواجهتــه بغرمائــه ينبغــي ملاحظــة أن طلــب المــدين إعــلان إفلاســه لا  ) 2(

ٕولـــذلك فإنـــه وان كـــان للمـــدين طلـــب إعـــلان إفلاســـه بمبـــادرة منـــه إلا أن جهـــات التقاضـــي 
ـــه بغـــريم أو غرمـــاء لـــه  قـــرار مجلـــس (متعـــين عليهـــا عـــدم نظـــر الـــدعوى إلا بعـــد مواجهت

هـــــ المؤيــــد بــــالأمر الــــسامي رقــــم 7/8/1402 بتــــاريخ 135/5/36القــــضاء الأعلــــى رقــــم 
هـ والمشار إليـه فـي مرشـد إجـراءات الحقـوق الخاصـة ، 17/9/1402 في 2195/ص/4

 .  81هـ ، ص 1409مطبوعات وزارة الداخلية ، عام 
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وبـذلك سـيكون محـلا لتطبيـق العقوبـات الجنائيـة القاسـية عليـه  ،ظروف كل حالـة 

  .الة رد الاعتبار إليه بعد الحكم بشهر إفلاسه حإضافة إلى صعوبة أو است

مـن ) 109(لتاجر الذي يطلب شهر إفلاسه حسبما جـاءت بـه المـادة وعلى ا

 أي مجمـوع مـا ، تقديم دفـاتره ومـستندات ديونـه وجـردا لأموالـه وممتلكاتـه، النظام 

  .له وما عليـه وحـساباته ومـا توضـحه مـن أربـاح وخـسائر وأسـماء دائنيـه ومدينيـه

كمـة التجاريـة أن من نظام المح) 109(يلزم على المحكمة  بموجب نص المادة و

 نفــالحبس بإيقــاف المــدين إذ. توقــف المــدين أو أن تــضعه تحــت مراقبــة الــشرطة 

إذا تبدى لها سوء نية التاجر إلا  والظاهر أن المحكمة لن تلجأ إليه ،أمر جوازي 

 توجـست منـه إمكانيـة قيامـه بتبـذير أموالـه أو تهريبهـا أو إخفائهـا كما لـو ، المدين

   .في الداخل أو الخارج 

ويتعــــين هنــــا تقريــــر مــــا للمحكمــــة مــــن ســــلطة تقديريــــة فــــي تمحــــيص طلــــب 

حيـــث ســـتبحث فـــي صـــفة  ، )1(الإفـــلاس ولا يقيـــدها فـــي ذلـــك إقـــرار المفلـــس بـــه 

التاجر مثلا وتحقق حالة التوقف عن الوفاء لعجز المدين باستغراق الدين لأموالـه 

أن ترفض ذلـك فلها . وغير ذلك من الأوضاع التي تكتنف مسألة شهر الإفلاس 

كمـا . الطلب إذا تبين لها عدم انطباق شروط حالة الإفلاس وثبوتها على التاجر 

 
هــــ القاضـــي بتأيـــد رفـــض المـــدعي 1418 لعـــام 3/ت/55أنظـــر قـــرار ديـــوان المظـــالم رقـــم  ) 1(

 . إعلان إفلاسه من قبل الدائرة التجارية 
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 التـــدخل فـــي الخـــصومة بمعارضـــة طلـــب التـــاجر  كلهـــم أو بعـــضهم ،أن للـــدائنين

  .  )2(بشهر إفلاسه إن كان لهم مصلحة في ذلك 

فــلاس وٕاذا كنــا بــصدد شــركة تجاريــة فإنــه يجــوز للمــدير تقــديم طلــب إعــلان الإ -

  وٕان تعــــدد المــــديرون فــــإن مــــن المناســــب فــــي مثــــل هــــذه الأمــــوال عــــدم اشــــتراط 

فـــإن ثبـــت خطـــا . أحـــدهم تقـــديم طلـــب الإفـــلاس مـــن  بحيـــث يكفـــي  ،إجمـــاعهم

المدير الذي تعجل بتقديم طلب شهر الإفلاس بالرغم من عدم وجود توقف عـن 

ويض عـالتعن  الوفاء للعجز عن السداد من قبل الشركة فإن المدير هنا مسؤول

ونرى أن مـن الأنـسب مـن الناحيـة الإجرائيـة . الذي لحق سمعة الشركة للضرر 

عدم البدء , دم من المدير ُعند النظر القضائي في طلب شهر الإفلاس إذا ما ق

 فــي ً بقــرار مــن الــشركاء خــصوصاًفــي فحــصه وتمحيــصه مــا لــم يكــن مــصحوبا

وذلـك لأن  ،وصـية بالأسـهم شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو شـركة الت

لأن الـشركة ،  إفلاس الشركاء المتـضامنين فيهـا نجم عنهإفلاس تلك الشركات ي

ت قــإن كانــت عــاجزة عــن الوفــاء بــديونها كــان ذلــك العجــز أيــضا متحققــا فــي الو

دون اشــتراط  )1(نفــسه عنــد الــشركاء المتــضامنين معهــا فــي ســداد وأداء ديونهــا 

 
هـ المنتهي إلى إجابة طلـب المـدين 1418 لعام 3/ت/113أنظر قرار ديوان المظالم رقم  ) 2(

مــدعي الإفــلاس أمــام غرمائــه بــالرغم مــن معارضــة بعــض دائنيــه لــذلك بعــد تحقــق الــدائرة 
وكــذلك قــرار . التجاريــة مــن عــدم وجــود أمــوال كافيــة لوفــاء جميــع ديــون التــاجر المفلــس 

   .هـ 1409/ع/ت/54ديوان المظالم رقم 
 . من نظام المحكمة التجارية ) 110(نظام الشركات ، وكذلك المادة من ) 86(المادة  ) 1(
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بــل يكفــي فــي ذلــك إعــلان شــهر ، س لكــل مــنهم إصــدار أحكــام متعــددة بــالإفلا

ولكــن لا يكــون هنــاك تفليــسة واحــدة مجمعــة بــل يكــون للــشركة . إفــلاس الــشركة 

 حيــث قــد يخطــئ المــدير فــي ،تفليــسة مــستقلة ولكــل شــريك تفليــسته الخاصــة بــه 

تقــدير وجــود حالــة العجــز عــن الوفــاء فيــستعجل طلــب شــهر الإفــلاس بحــسن أو 

وينـتج عـن ذلـك ضـعف الثقـة فـيهم وفـي ، ولئـك الـشركاء نكاية فـي أ، بسوء نية 

ـــالرغم مـــن قـــدرتهم فـــي تـــدارك ذلـــك الوضـــع بتقـــديم  الائتمـــان الـــذي يمـــنح لهـــم ب

ٕحتـى وان و. ضمانات أخرى تقيهم مخـاطر الإفـلاس وتـصون سـمعتهم التجاريـة 
قلنا إنه يجوز لهم المعارضة في حكم الإفلاس أمام المحكمة التـي قامـت بـشهره 

يمكن النظر في طلـب الإفـلاس المقـدم مـن المـدير كمـا لـو لا  ننا نرى أنه ألاإ ،

نــه قــد يجهــز علــى حيــاة الــشركة بتــصفيتها إحيــث  .كــان أي قــرار آخــر يتخــذه 

ويمكـن .  تتعدى الـشركة  إلـى الـشركاء قراروتبعات أثر ذلك ال ،وٕانهاء وجودها 

رغم من كونها فـي  بالنشاطهاللمدير إذا خشي من مسئولية استمرار الشركة في 

أن يقــدم إلــى القــضاء مــا يفيــد بإخطــار الــشركاء بــضرورة ، حالــة إفــلاس فعلــي 

بحث تقديم طلب الإفلاس واتخاذ قـرار بـشأنه وعنـد عـدم القـدرة علـى اتخـاذ مثـل 

 )1(ذلك القرار لسبب أو لآخر فإنه يجوز هنا للمدير تقديم طلب شـهر الإفـلاس 

.  

 
يـــشار هنـــا إلـــى أن القـــضاء التجـــاري مـــستقر علـــى عـــدم حلـــول المـــصفي محـــل الـــشركاء  ) 1(

) 108(إذ المــادة ، وبالتــالي لا يأخــذ حكــم التــاجر المــدين الــذي يــستطيع طلــب الإفــلاس 
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فلاس لأحد الـشركاء المتـضامنين لا يرتـب ومن المعلوم أن الحكم بإشهار الإ

ها وتــصفيتها مــا لــم يكــن ؤتبع ذلــك حــل الــشركة وانقــضايٕإفــلاس الــشركة وانمــا ســ

الشركاء قد احتاطوا لمثل تلك الحالة باتفاق بينهم في عقد الشركة لتمكين الـشركة 

  . )2(من استمرارها فيما بين الشركاء الباقين الذين لم يشهر إفلاسهم 

يحسن التنويـه , موضوع طلب شهر الإفلاس من المدين ل تناولنام تتخموفي 

ولـذلك . إلى أن واضع النظـام فـي الأصـل لا يتـشوف إلـى إعـلان شـهر الإفـلاس 

فإنه فتح له الطريق والأمل بإقالة عثرته بتمكينه من فتح باب التـسوية الواقيـة مـن 

ـ والتـي يتطلـب هـ1416الإفلاس بموجب أحكام النظام الخاص بها والصادر عـام 

اذها وذلك مـن أجـل تفـادي الآثـار ف واشتراطات خاصة لإناًها أوضاعؤٕفتحها واجرا

 لإبــرام هــذه  مــن ســبيلوٕاذا لــم يكــن هنــاك. المفلــس  القاســية والــشديدة الوقــع علــى

  .وتحمل آثاره ونتائجه به التسوية فإنه لا مناص من نظر شهر الإفلاس والحكم 

  :لدائنين أو بعضهم الإفلاس بناء على طلب ا ـ ب

 
فــلاس يكــون مــن المفلــس مباشــرة أو مــن نظــام المحكمــة التجاريــة تــنص علــى أن طلــب الإ
ويؤكــــد ديــــوان . هـــــ 1416/ع/ت/38أحــــد غرمائــــه والمــــصفي لــــيس هــــو المفلــــس ، قــــرار 

المظالم موقفه هذا بتأكيده على ضرورة مفاوضة المصفي لأصـحاب الـشركة إذا مـا كـانوا 
وٕالا فـإن ، ٕيرغبون الطلب من قبلهم بتصفية الشركة واعلان إفلاسـها وتحمـل تبعـات ذلـك 

 المــصفي سيقتــصر علــى إبــلاغ الــدائنين والــشركاء بــأن حــصيلة التــصفية لا تكفــي عمــل
لــــسداد الــــديون وأن مــــن الــــلازم إيقــــاف إجــــراءات التــــصفية أو البــــدء فــــي إجــــراءات شــــهر 

 .   هـ 184/4/1415قرار ديوان المظالم رقم . الإفلاس والسير فيه 
 . من نظام الشركات ) 35(المادة  ) 2(
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ـــدائنين للمـــدين  الإفـــلاس  شـــهريمكـــن حـــصول طلـــب ـــه مـــن أحـــد ال أو مـــن ل

وهـذا الطلـب المقـرر لــشهر الإفـلاس هـو أكثــر , بعـضهم أو مـن الـدائنين جمــيعهم 

فمـــصلحة الغرمـــاء ظـــاهرة ومتعينـــة فـــي طلـــب شـــهر الإفـــلاس . الحـــالات شـــيوعا 

ده عــن التــصرف بأموالــه ،  لكــون الحكــم بــإفلاس المــدين ســيغل يــلمــدينهم التــاجر

ًوبالتــالي بقــاء هــذه الأمــوال ضــمانا عامــا ًلــديون غرمائــه تمهيــدا لاقتــسامها بيــنهم  ً
علــى قــدم المــساواة دونمــا تفــضيل وأســبقية لأحــدهم علــى الآخــر إذا لــم يكــن لــذلك 

ويــستوي فــي هــذا الــشأن أن يكــون .  )1(الــدائن ســبب مــشروع فــي الأولويــة والتقــدم 

 بــرهن أو كــان ً أو مــضموناًأو أن يكــون حقــا عاديــا,  أو كبيــرا بلــغ الــدين صــغيرام

فالمهم هنا أن يكون التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجاريـة لعجـزه  . ً ممتازاًدينا

نـشترط كـذلك أن يكـون ذلـك الـدين مرتبطـا بحـق مـن يطلـب أن دون ، عن أدائهـا 

ب بشهر الإفـلاس إلـى إذ يمكن استناد الدائن المطال ،شهر الإفلاس من الدائنين 

  .توقف المدين التاجر لعجزه سداد ديونه لدائن أو دائنين آخرين 

 
فائــدة أخــرى مــن طلــب الــدائن إعــلان إفــلاس مدينــه بــالنظر إلــى أن ديــون ويمكــن تلمــس  ) 1(

الــدائن فــي مواجهــة غريمــه أمــام القــضاء الــضريبي لا يمكــن ان تــسقط مــن حــساب الوعــاء 
ًالزكــوي أو الــضريبي مــا لــم يثبــت قــضاء أنهــا ديــون معدومــة غيــر مرجــوة الأداء ولا يوجــد 

ر حكـــم بـــإفلاس المـــدين أو إعـــساره لهـــا مخـــصص فـــي القـــوائم الماليـــة للـــدائن بعـــد صـــدو
أنظــر قـرار اللجنــة الاســتئنافية الزكويــة . واسـتنفاد جميــع الوســائل لإمكانيـة تحــصيل الــدين 

  هـــ ، وكــذلك القــرار رقــم787/1428هـــ ، وكــذلك القــرار رقــم 816/1429والــضريبية رقــم 
 .  هـ858/1429
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وعلــى ذلــك فــإن مجــرد اســتحقاق الــديون لا يجعــل الإفــلاس أمــرا متحققــا بــل 

وبالتــالي يــدخل هنــا جميــع ،  ضاءلابــد مــن طلــب الــدائن لــشهر الإفــلاس أمــام القــ

القــضاء لوجــود حالــة الإفــلاس لــدى الــدائنين فــي اقتــسام أمــوال التفليــسة بعــد تقريــر 

 إلى تحقيق التصفية الجماعية لأموال المـدين مين نظام الإفلاس يرإإذ  ، المدين

مــن نظــام  )122(لتحقيــق المــساواة بــين الــدائنين وفــق مــا جــاءت بــه أحكــام المــادة 

  .المحكمة التجارية 

حـق وٕاذا كان الدائن صـغيرا أو مـصابا بعـارض مـن العـوارض الأهليـة انتقـل 

ٕ واذا لـم يكـن للمـدين  .المطالبة فـي الإفـلاس إلـى الوصـي أو الـولي أو القـيم عليـه
جــاز أيــضا قبــول ،  ً ظــاهراًداحــ واًينــاأتوقــف عــن الوفــاء لعجــزه عــن الــسداد إلا دمال

ـــم تظهـــر نتيجـــة الإفـــلاس ومبتغـــاه الأول المتمثـــل فـــي إطلـــب شـــهر إفلاســـه و ن ل

ــدائنين التــي لا يتــ صور وجودهــا إلا عنــدما نكــون بحــضرة تحقيــق المــساواة بــين ال

مال قواعد الإفلاس في حالة عدم تعدد عوذلك لأن عدم إ ،مجموعة من الدائنين 

دائنــي المفلــس لا يــسوغ إهمــال النظــر فــي مــصلحة الــدائن الوحيــد المطالــب بــشهر 

الإفلاس والتي يمكن أن تبرز في ترتيب أثر الإفلاس علـى المـدين برفـع يـده عـن 

ٕالــه وابطــال بعــض التــصرفات التــي تكــون خــلال فتــرة اضــطراب التــصرف فــي أمو
وهذا الاسـتنتاج . أحواله المالية واستحكام الضائقة المالية على أوضاعه التجارية 

مـــن نظـــام المحكمـــة التجاريـــة حيـــث ) 108(يـــستقيم مـــع الـــنص الـــوارد فـــي المـــادة 

لأخــرى  للتــشريعات اًجعلــت طلــب الإفــلاس ممكنــا مــن أحــد غرمــاء المــدين خلافــا
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التــي قــد يثــور فيهــا مثــل هــذا الجــدل عنــد التعبيــر بخــصوص مــن يحــق لــه طلــب 

   . )1( الإفلاس من الدائنين بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد

ــا فــإن ذلــك يــستتبع عــدم  وٕاذا كــان مــن الــلازم أن يكــون طالــب الإفــلاس دائن

تــى قبــول طلــب الإفــلاس مــن الــشريك فــي مواجهــة الــشركة مــا لــم يكــن دائنــا لهــا ح

  . وٕان كانت الشركة في طور التصفية 

وتخــــضع دعــــوى الإفــــلاس هنــــا للمبــــادئ والقواعــــد العامــــة فــــي إجــــراءات رفــــع  -

ــــب  ــــازل صــــاحب طل ــــدعوى وســــماع الخــــصومة فيهــــا ومــــن ضــــمنها جــــواز تن ال

وتجعــل  . )2(الإفــلاس عــن دعــواه أي فــي أي وقــت تكــون عليــه حــال الــدعوى 

ض المحكمــة دعــوى الإفــلاس فــي بعــض التــشريعات مــن حــق المــدين  الــذي تــرف

ـــدائنين الـــذين رفعـــوا ضـــده دعـــوى الإفـــلاس  مواجهتـــه الرجـــوع علـــى الـــدائن أو ال

ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به متى ما كـان أولئـك المطالـب 

 النيـــة بـــإرادتهم مـــن تحريـــك الـــدعوى المـــس بـــسمعة التـــاجر وأو المطـــالبون ســـيئ

 
ه يكفـــي طلـــب الـــدائنين أو هــــ القاضـــي بأنـــ1416/ت/53أنظـــر قـــرار ديـــوان المظـــالم رقـــم  ) 1(

أحــدهم لنظــر طلــب الإفــلاس ، ولــيس بالــضرورة لإعــلان إفــلاس المــدين بــدين تجــاري أن 
ًيكــون هــو أيــضا مــدعيا بطلــب الإفــلاس بعــد أن تتأكــد  مــن أن التــاجر قــد توقــف المحكمــة ً

 . عن دفع ديونه التجارية
 مــن يــرى خطــورة مثــل هــذا ًولا شــك فــي أن مثــل هــذا التنــازل قــد يكــون محــلا للانتقــاد عنــد ) 2(

ولــذلك فــإن الــرأي الــذي يقــر بحــق المحكمــة فــي البــت فــي . الموقــف علــى حقــوق الــدائنين 
دعــوى الإفــلاس مــن تلقــاء نفــسها بعــدما يثبــت لــديها حالــة التوقــف عــن الــدفع ، ســيعالج 
ًخطورة موقف المدين تأسيـسا علـى كـون الإفـلاس مـن النظـام العـام ولا يـسوغ عـدم ترتيـب 

 . ٕعد بحث وتمحيص حالته وان تنازل طالب الإفلاس عن دعواه آثاره ب
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كما تقرر بعض تلك التشريعات إيقـاع . لتشهير به وزعزعة الثقة والائتمان به وا

عقوبة جنائية لقصد ذلك الفعل بتعمد تـشويه سـمعة  التـاجر بتلـك الـدعوى حتـى 

وٕان لـم يطالـب المـدين هنـا بـالتعويض لمـا لحقـه مـن ضـرر بـسبب دعـواهم غيــر 

  .المبررة 

ي وممــا ينبغــي التنويــه عنــه هنــا أن القاعــدة العامــة المتبعــة بــشأن الإفــلاس هــ

أن شـــهر الإفـــلاس للمـــدين لا يكـــون إلا بحكـــم واحـــد مهمـــا تكـــاثر دائنـــوه وتعـــددت 

 لأن المقــصود بــالإفلاس الوصــول إلــى تــصفية ،أنــشطته وتنوعــت أموالــه وتفرقــت 

لجميع أموال المدين سواء ما تعلق منها بتجارتـه أم كانـت غيـر مرتبطـة بهـا ومـن 

ن أجــل ســداد ديــونهم تجاريــة ثــم توزيــع ثمنهــا علــى دائنيــه تجــارا أم غيــر تجــار مــ

فلا يجوز ، فالمبدأ هو عدم تكرار تفليس المدين . كانت أم مدنية حآلة أم مؤجلة 

ومـــا دام أن التفليـــسة .  شـــهر إفـــلاس التـــاجر أكثـــر مـــن مـــرة فـــي ذات الوقـــت نإذ

باقية لم تختـتم فمـن حـق كـل دائـن طلـب قيـد دينـه ضـمن ديـون المفلـس للاشـتراك 

 ومـا دام أن الإفـلاس يعتبــر  .)1( أموالـه مــع بقيـة الـدائنينفـي توزيـع نـاتج تـصفية 

بمثابة الحجز الشامل لكل أموال المدين بأنواعها وحقوقه لدى الغيـر بعـد حـصرها 

 فـلا يمكـن تـصور أن يفلـس الـشخص مـرة ،عليهـا  من قبل أمـين التفليـسة والقـائم 

نتيجــة الحكــم ف. أخــرى فــي ذات الوقــت وهــذا مــا يعبــر عنــه بمبــدأ وحــدة التفليــسة 

 
 . من نظام المحكمة التجارية ) 122(و ) 110(ن االمادت ) 1(
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بـالإفلاس ســتكون مطلقـة مــن حيــث الأشـخاص والأمــوال فــلا يعتبـر المــدين مفلــسا 

ٕفقط في مواجهة الـدائن الـذي طلـب شـهر إفلاسـه وانمـا سـيكون مفلـسا أمـام جميـع 
      . )2(دائنيه ولو لم يكونوا أطرافا في دعوى الإفلاس 

  

 
يناسب هـذا المقـام التنويـه بـأن بعـض آثـار الحكـم بـالإفلاس تخـرج عـن الأصـول والقواعـد  ) 2(

ي آثارهــا علــى العامــة فــي الأحكــام القــضائية التــي تكــون مقــررة للحقــوق وتكــون نــسبية فــ
ن حكم الإفلاس منشئ لحالة الإفلاس القـانوني ويجـوز ، إذ إأطراف الدعوى وموضوعها 

أن ترتد بعض آثاره إلى الماضي كمـا فـي حالـة إبطـال بعـض التـصرفات التـي كانـت فـي 
 . فترة الريبة وغير ذلك من الآثار المختلفة الأخرى 
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  الخاتمة

الإفـــــلاس وطبيعتـــــه بعـــــد أن تطرقنـــــا فـــــي بحثنـــــا هـــــذا إلـــــى تحديـــــد مفهـــــوم 

ومشترطات الحكم به ، فإننا لابد أن ننـوه إلـى أن هـذا الموضـوع وطرحـه قـد يبـدو 

 غيــر أن تفــرد النظــام .ًأمــرا لا يثيــر فــضول الباحــث أو المستقــصي لتتبــع مــسائلة 

التجـــاري الـــسعودي بتحديـــده لمفهـــوم الإفـــلاس باعتبـــاره التوقـــف عـــن أداء الـــديون 

ً وذلــك خلافــا للمفهــوم -لــديون لأموالــه وممتلكاتــه لعجــز المــدين بــسبب اســتغراق ا
المعتـــاد فـــي كثيـــر مـــن الـــنظم القانونيـــة التـــي تتحـــدد فيهـــا حالـــة الإفـــلاس بمجـــرد 

ّ يبـــين مـــدى تـــأثر النظـــام التجـــاري الـــسعودي بالبنـــاء -التوقـــف عـــن أداء  الـــديون 
ة التــشريعي الــذي يكتنــف مظــاهر التنظــيم القــانوني فــي المملكــة العربيــة الــسعودي

 حيـــث لا يخـــرج مفهـــوم ،والمتمثـــل فـــي تبنـــي أحكـــام الفقـــه الإســـلامي واجتهاداتـــه 

الإفــلاس الــذي حــدده النظــام التجــاري الــسعودي عمــا يقــصده الفقــه الإســلامي فــي 

. بيانــه لحالــة الإفــلاس التــي تــصيب المــدين عنــدما تــستغرق الــديون جميــع أموالــه 

رق فــي أصــلها العــام ، عنــد ٕغيــر أنــه وان كانــت أحكــام التــشريع الإســلامي لا تفــ

ًتطبيقها في المعاملات بكونهـا مرتبطـة بأشـخاص تجـارا كـانوا أم غيـر تجـار ، إلا 
أن النظــــام التجــــاري الــــسعودي خــــص التجــــار بأحكــــام تطبــــق علــــيهم عنــــد شــــهر 

بيــد أنــه لا ينبغــي أن يكــون المتحــصل مــن تحديــد . الإفــلاس والتعامــل مــع حالتــه 

م التجـــاري الـــسعودي وفـــي غيـــره مـــن التـــشريعات المفهـــوم مـــن الإفـــلاس فـــي النظـــا
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الأخرى تقرير وجـود تعـارض بـين طبيعـة الإفـلاس وماهيتـه فـي القـانون الـسعودي 

ً لأن كثيــرا مــن حــالات التوقــف عــن أداء الــديون  ،وســواه مــن التــشريعات الأخــرى
 كمـــا أن التطبيـــق القـــضائي ،مردهـــا لأســـباب مرتبطـــة بعجـــز المـــدين عـــن الوفـــاء 

كــم حــالات الإفــلاس جعلــت امتنــاع التــاجر المــدين عــن أداء التزاماتــه المــرتبط بح

التجارية قرينة على إحداق الإفلاس به مما يستدعي النظر والبت في طلب شـهر 

الإفلاس عند تقديم مثل ذلك الطلب إلى المحكمة التي ستتولى التحقق مـن وجـود 

كــد اســتغراق الــديون ًحالــة الإفــلاس بنــاء علــى مــا يكــون لــديها مــن بينــات وأدلــة تؤ

وعنــــدما يــــتم . لأمــــوال التــــاجر ممــــا يجعلــــه فــــي حالــــة عجــــز عــــن الوفــــاء بديونــــه 

التـــصدي لـــدعوى طلـــب شـــهر الإفـــلاس فـــإن القـــضاء ســـيتأكد مـــن كـــون الـــشخص 

ًتاجرا ثم يتحقق من حالة عدم كفاية الأموال الموجودة لديه لسداد ديونـه ثـم يـشهر 
وأمـا إذا لـم يكـن .  الحكـم القـضائي بـه ثـاره بعـد صـدورآبعد ذلك الإفلاس ويرتب 

ًفإنه يعامل باعتبـاره معـسرا ولا تطبـق عليـه أحكـام ، ًهناك مال أصلا لدى المدين 
ن الإفلاس يقتضي وجود أموال لدى المـدين لا تكفـي لـسداد ديونـه إالإفلاس ، إذ 

، أي أننــا إزاء حالــة المــدين المعــدم الــذي لا يوجــد عنــده مــال لوفــاء غرمائــه فــإن 

الحالة ستنظر أمـام المحـاكم العامـة غيـر التجاريـة باعتبارهـا حالـة إعـسار وليـست 

وتكـون دعـوى الإفـلاس مرفوعـة مـن قبـل المـدين أو أحـد دائنيـه أو . حالة إفـلاس 

ن النظام التجاري في المملكة العربيـة الـسعودية لـم يقـرر بنـصوص إ إذ ،بعضهم 

 العام مثل ما هو الحـال فـي خاصة حالات طلب الإفلاس من قبل جهاز الإدعاء
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ًبعض التشريعات الأخرى التي تقرر نظر دعوى الإفلاس بنـاء علـى طلـب سـلطة 
ّ كمـــا تبـــين مـــن خـــلال تتبـــع نـــصوص النظـــام التجـــاري الـــسعودي ،الإدعـــاء العـــام 

وتطبيقاته القضائية أن المحكمة لا تحكـم بـالإفلاس مـن تلقـاء نفـسها عنـدما تكـون 

 يظهر فيها عجز المـدين عـن الوفـاء بالتزاماتـه مـا لـم بصدد دعوى منظورة أمامها

وكنــا نتمنــى تــدخل واضــع النظــام . يكــن هنــاك طلــب بــذلك مــن المــدين أو دائنيــه 

ًبتــضمين نــصوص النظــام التجــاري الــسعودي أحكامــا مقــررة لإمكانيــة النظــر فــي 
ًطلــب الإفــلاس عنــد مباشــرته ابتــداء مــن قبــل جهــات الإدعــاء العــام خــصوصا فــي  ً

ًلات التــي يكــون فيهــا الإفــلاس مرتبطــا بممارســات جمــع الأمــوال بطــرق غيــر الحــا
مشروعة وورود بلاغات عن المتورطين فيها بعـدم رد الأمـوال أو وجـود محـاولات 

ولما للحكم بالإفلاس من آثار ونتـائج مهمـة فـإن . لتهريبها أو السفر خارج البلاد 

مــة التجاريــة المختــصة ، النظــام اشــترط لــصحة إعلانــه ضــرورة صــدوره مــن المحك

وبصدور قـرار الإفـلاس . حيث يمتنع على القضاء العادي نظر دعاوى الإفلاس 

من المحكمة المختصة ستترتب نتائج الحكم بالإفلاس التي تهـم الـدائنين فـي منـع 

ٕالمــدين مــن التــصرف فــي أموالــه وادارتهــا والتقاضــي بــشأنها ، واعتبــار مثــل تلــك 
 وذلـك نتيجـة لمـا يحدثـه ،اجهتهم بعـد صـدور القـرار التصرفات غيـر نافـذة فـي مـو

القرار من غل يد المدين عن التصرف في أمواله وغيرها من الآثار الأخـرى التـي 

ًتــــستحق أن تكــــون محــــلا لبحــــث يــــسبر غورهــــا لمعرفــــة مــــدى تــــأثر نتــــائج الحكــــم 
بالإفلاس بطبيعة الإفلاس وماهيته في النظام التجاري الـسعودي ، ومـا إذا كانـت 



  العزيز الرويسخالد عبد./ د
 

273  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

لـــك الآثـــار منطبعـــة بمـــدى تـــأثر أحكـــام الإفـــلاس فـــي النظـــام التجـــاري الـــسعودي ت

وتطبيقاته القضائية بآراء الفقه الإسلامي واجتهاداته المبثوثـة فـي موضـوع الحجـر 

  .             على المدين المفلس 
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